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شكرا وعرفان

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

معروفا فكافئوه فإن لم إلیكممن لم یشكر الناس لا یشكر االله ومن أهدى "

"تستطیعوا فادعوا له 

وفقنا  أنالحدیث واعترافا بالجمیل ، نحمد االله عز وجل ونشكره على وعملا بهذا 

لإتمام هذا العمل المتواضع

الذي رافقنا طیلة هذا "خالد خلوي"المشرف الأستاذنتقدم بالشكر الجزیل إلى 

البحث وأمدنا بالمعلومات والنصائح القیمة راجین من االله عز وجل أن یسدد خطاه 

 عنا كل خیرویحقق مناه فجزاه االله

الذین ساهموا في تكویننا الأساتذةكما نتقدم بفائق الشكر و العرفان الى كافة 

سنوات الدراسة،  والى كل ید امتدت لمساعدتنا في إنجاز هذا البحث سواء من بعید 

من قریب أو



إھداء 

السعادةوجعلببرھماوجلعز الله اوصانامنالىالمتواضعةجھديثمرةأھدي
عمرھما في الله أطالأميوأبيطاعتھما في ناءوالھ

عمرھا في یطول الله سعدیةالطیبةالحنونةجدتيالى

محمدالعزیزأخيإلى

سوھیلة خاصة بلقاسم عائلة افرادجمیعالى

2022/2023دفعتيطلبةجمیعالى

.حبذرة لي یحملمنكلھذا عملي أھدي

.طاوس



إھداء 

التفاؤلوالصبر علماني و لي سندا كانا اللذانأميوأبيإلىالعملھذااھدي

 في زملائيوأساتذتيكلإلىالله،ورحمھاجدتيوأخواتيوإخوتيإلى
الدراسة

.بعیدمنأوقریبمنساندنيمنكلإلى

.نبیلة





مقدمة

1

لموجد والوالدین هما االله على الإنسان فاالله هو اأنعمهایعتبر الوالدین أهم نعمة 

الوالدین وهذا لقوله  إلىسبب الإیجاد لهذا ربط االله عز وجل عبادته وتوحیده بالإحسان 

 أویبلغن عندك الكبر أحدهما أماإحسانا إیاه وبالوالدین إلاتعبدوا  ألاوقضى ربك "تعالى 

العدید من یضاأولقد نصت ، "ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما أفكلاهما فلا تقل لهما 

على وجوب طاعة وبر الوالدین وحرص على معاقبة كل من یعقهما والأحادیثالآیات

.بالعذاب الشدید إضافة إلى حرص الشریعة الإسلامیة على وجوب بر الوالدین

حرص المشرع الجزائري على سن قوانین خاصة تحفظ على الأصول ومعاقبة كل 

أنواعمن اخطر الأصولصوله یعاد العنف ضد من سولت له نفسه أن یتهجم على أحد أ

الأصولوبالرغم من تزاید حالات العنف ضد الأسرةحیث یهدد كیان ،العنف في الجزائر

لا  الأشخاصن معظم ذه القضایا لا تصل إلى المحاكم لأمعظم ه أن إلافي مجتمعاتنا 

لخوف من العار یلجئون للعدالة خوفا من زیادة العنف المرتكب ضدهم من الفروع أو ا

نوع من الوعلیه فإن التكتم على هذا ،الاجتماعي الذي قد یلحق بالأسرة بصورة عامة

الأصولیحول دون معالجة هذه الجرائم وإیجاد حلول جذریة لها مما یجعل الاعتداءات

هذا ما دفعنا لدراسة هذا الأسرةفي عرضة لجرائم واعتداءات یوما بعد یوما وعلیه تفكك 

.والبحث فیهالموضوع

من اخطر الجرائم الأصولفي دراسة هذا الموضوع في كون جرائم العنف ضد الأهمیة

على  القیم الأخلاقیة في یؤثروهذا  ما الأصولتمس أنهاالمرتكبة في المجتمع خاصة 

.المجتمع

 في السنوات الأخیرة خاصة مع ظهور الأصولارتفاع ظاهرة الاعتداء على

اعیةالآفات الاجتم

 القضایا التي تصل إلى المحكمة هي فقط جزء بسیط جدا من الاعتداءات الماسة

.تحط عادة بالكتمانلأنهابالأصول 

 والعقوبات المقررة للجرائم المرتكبة ضدهمالأصولتسلیط الضوء على قیمة.



مقدمة

2

:اختیار هذا الموضوع إلىمن الأسباب التي دفعتنا 

:أسباب ذاتیة/ أ

خاصة انه یمس فئة  مهمة الأصولفي التعمق في موضوع العنف ضد الرغبة

 وهم الوالدان  إلافي المجتمع الأشخاصمن 

 ارتكاب الفروع هذه الجرائم إلىالرغبة في معرفة الأسباب الحقیقیة التي قد تؤدي

قمنا بإختیار هذا الموضوع وذلك لقداسة الأسرة في المجتمع

:أسباب موضوعیة/ ب 

 بصفة خاصة وعلى الأسرةعلى  الأصولالناس بخطورة جرائم العنف ضد جهل

المجتمع بصفة عامة

 محاولة الوصول إلى حلول للحد من هذه الجرائم وذلك بالتطرق الى الأسباب و

العوامل

 الأصولموضوع جرائم العنف ضد إثراءالمساهمة في

 جتمعاتنا تفاقم هذه الظاهرة في م إلىالكشف عن أسباب التي أدت

 الوقوف على آثار وخیمة لجرائم العنف ضد الأصول

 معرفة أنواع العنف الممارس من طرف الفروع ضد أصولهم

 الأصولتسلیط الضوء على ما یخالفه العنف ضد.

 موضوع متشعب لأنهالأصولصعوبة التعمق في موضوع جرائم العنف ضد

.بكل تفاصیل الموضوعالإلماموواسع لا یمكن 

 ومجال علم ،بین المجال القانونيالأصولاختلاط موضوع جرائم العنف ضد

.وكذلك مجال علم النفسالاجتماع


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:الموضوعإشكالیة

تتمثل الحمایة الجزائیة التي أقرها المشرع الجزائري من أجل الحد من العنف الواقع فیما 

 .؟صولعلى الأ

:الإشكالیة، قمنا بطرح هذه وللتعمق في هذا الموضوع 

ن كل أركا انذا من خلال وصف الجرائم المرتكبة ضد الأصول وتبیھج الوصفي وھالمن

ا والدور الفعال الذي قام به المشرع الجزائري ھعلى حدا، وكذا العقوبات المقررة لمةیجر 

.ذه الجرائمھمة في الحد في ھللمسا

الخاصة  ةیالنصوص القانونلیمن خلال تحل ليج التحلیھاستعننا بالمنكما

شرع ا قانون العقوبات وما وضعه المھضد الأصول التي جاء بالمرتكبةبالجرائم

.ذه الجرائمھللحد من  ةیعقاب ةیمیونصوص تجر  ةیقانون قواعدالجزائري من 

:ارتأینا أن نقسم الخطة على النحو الآتي، هذه الإشكالیة على الإجابة بهدف 

تحدید المفاهیم الأساسیة:تمهیديالفصل ال

مفهوم الأصول والفروع:المبحث الأول.

مفهوم العنف:المبحث الثاني.

العنف الجسدي ضد الأصولجرائم:لأولالفصل ا

جریمة قتل الأصول:المبحث الأول.

الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للأصول:المبحث الثاني.

جرائم العنف المعنوي والاقتصادي ضد الأصول:الفصل الثاني

جرائم العنف المعنوي ضد الأصول:المبحث الأول.

قتصادي ضد الأصولجرائم العنف الا:المبحث الثاني.



التمهیديالفصل

تحدید المفاهیم الأساسیة
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ومتماسكةقویةاللبنة هذه كانتفمتىالمجتمع،لبناء الأولى اللبنةالأسرةتشكل

بناء كان ضعیفةاللبنة هذه وكانت العكس كان إذا أماوقویا،شامخاالمجتمعبناء فكان

 على الكریم القرآن أكد فقد  الإسلام في الأسرةیةللأهمومتفكك ونظراضعیفاالمجتمع

منآیةمنأكثر في قیلحیثالمقدسةالروابطمنتعتبروالتيالأسریةالروابطتوثیق

یْنَا":تعالى لقوله الوالدیناحترامالقرآنیة عنالآیات نسَانَ وَوَصَّ  وقوله ،1"إِحْسَانًابِوَالِدَیْهِ الإِْ

التيالآیاتمنوالكثیر2"إِحْسَانًاشَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ بِهِ تُشْرِكُواوَلاَ اللَّهَ وَاعْبُدُوا":أیضا

تتفكك أن یحدث قد الحالاتبعض في أن إلا الوالدینواحترام طاعة وجوب على تحث

.وعنفكراهیة إلى مودةمنبینهم العلاقة وتتحول والفروع الأصولبینالقربىأواصر

الأصول والفروعتعریفعند تحدید التمهیديالفصل هذا في وقفسنت لهذا  

)المبحث الثاني(العنفتعریفو ) المبحث الأول(

    والفروع الأصولتعریف:الأولالمبحث

وحتىالإسلامیة،الشریعة في المقدسةالروابطمنبالفروعالأصول علاقة تعتبر

 الأولى النواةتعتبرالتيالأسرةقیامأساسلأبناءوا الوالدینبینالجیدة فالعلاقة القانون في

المطلب(الأصول تعریف إلى المبحث هذا في سنتطرق ولهذا المجتمع،لبناءوالأساسیة

.)الثانيالمطلب(الفروع  تعریف،)الأول

.سورة الاحقافمن 15الآیة 1
.من سورة النساء36الآیة 2
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الأصولتعریف:الأول المطلب

الأصول فتعری،)الأول الفرع( لغة الأصولتعریف إلى المطلب سنتطرق هذا في  

.)الثالث الفرع(القانون  في الأصولتعریفو  ،)الثاني الفرع(الإسلامي  الفقه في

  لغة الأصولتعریف:الأول  الفرع 

الحیة،بهیقصدالثانيالمعنىالشيء،أساسأنهالأولمعانثلاثةللأصل

الشيءأسفل1الشيءأصل هو فالأصلالعشي،بعدالنهارمنمكان وهو الثالثوالمعنى

2"السماء في وفروعها ثابتأصلهاطیبةكشجرةطیبةكلمةمثلا االله ضربكیفتر ألم"

 ذا صارالشيءأصلیقالوالحسبالشرفالجذورعمیقثابتأسفلها أي) 24 إبراهیم(

أصیلورجل:یقالوالرسوخ،الثبوتولسان أب:  أي وفصلأصل له فلان ویقالأصل

.3عاقل الرأي ثابت

الإسلامي الفقه في الأصولتعریف:الثاني لفرعا

كانواسواء علو إن والجداتوالأجدادوالأمهاتالآباء:  الفقهاء جمهوربهیقصد

.4الأم  جهةمن أو الأب جهةمن

، ص 1979ب ، .ط ، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع، د.ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، الجزء الاول ، د1

109.
.24سورة إبراهیم الآیة 2
.939، ص2003ابن منظور، لسان العرب ، دار المعارف ، مصر،  3
.272، ص 2004لأسرة في الإسلام،  دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، فراج أحمد ، أحكام ا4
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ثمرة هي الأصل في الرابطة هذه بالفرع،تربطهالتي العلاقة أیضابالأصولیقصد

الشریعة فقهاء عرف وقد لأبیه،الطفلینسبحیثنسببالتعرفوالتيالصحیح، الزواج

 زواج عن تنتجوالتيالشرعیة،البنوةرابطةبالفروعتربطهمبأنهمالأصولالإسلامیة

لأبیه الولد إلحاقانهیعرف والذي  للنسبالأساسيالسندیعتبر والذي شرعاصحیح

.1وقانوناشرعا

في القانونالأصولتعریف:الثالث الفرع

صفة  ذلك في بمامعینةأسرة في عضواباعتبارهشخصمركزالمشرعحدد

التي تنص على أنه 2المدنيالقانونمن32المادةحسب وذلك بالنسبة،الأصل

،"واحدأصلیجمعهممنكلالقربى ذوي منویعتبرقرباه ذوي منالشخصأسرةتتكون"

الجزائريالمشرعأخذكماوالأبناء،الآباءینبوالبنوةالأبوة علاقة تكون أن اشتراط أي

ینسب"التي تنص على أنهالأسرةقانونمن413المادة في وذلك الإسلامیةبالشریعة

حیث"المشروعةولم ینفه بالطرق الاتصالأمكنو  شرعیا الزواج كان متىلأبیه الولد

.شرعينسببرابطةلأبیهالابنانتساب أي  شرعیاعبارةإضافة

محمود أحمد محمد عبد الرؤوف،  آثار الروابط الأسریة على تطبیق القانون الجنائي في الأنظمة القانونیة المقارنة، 1

.338، ص للحصول على الدكتوراه في القانون الجنائي،  المركز القومي لإصدارات القانونیة،  مصر، دس
.المتعلق بالقانون المدني58-75من الأمر رقم 32المادة 2
.المتعلق بقانون الأسرة11-84من القانون رقم 41المادة 3
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 الأب أنهمالأصول عرف  2671 و 258 المادة في المادة في العقوباتقانونأما

   .علو وان  الجدة أو كالجدالشرعیینالأصولأحد أو إلام أو

بذكرهم قام بلللأصولدقیقاتعریفایعطي لم الجزائريالقانون أن نستنتجوعلیه

 والأم الأب جهةمن علو وان الجد وأب والجد الأب هم فالأصولوعلیه وفقط هم من

   .الأم ناحیةمن علو وان الجدة وأم  والجدة،الأم، أب والأم،الأب،جهةمنوالجدة

  الفروع تعریف:الثانيالمطلب

 الفروع ،تعریف)الأول الفرع(  لغة الفروع تعریف إلى المطلب هذا في سنتطرق

)الثالث الفرع(  القانون في الفروع تعریف،)الثاني الفرع( الإسلامي  الفقه في

  لغة الفروع  تعریف:الأول  الفرع

رَأْسُ :والفَرْعَةُ .وعَلاَ صَعِدَ :أيْ الجَبَلِ، في الرَّجُلُ فَرَعَ :یُقالشَيْءِ،كُلِّ أعْلَى:الفَرْعُ 

وفُروعُ أَغْصانُها،:جَرَةِ الشَّ وفُرُوعُ .فُرُوعٌ :والجَمْعُ .العاِليالمُرْتَفَعُ :والفارِعُ .وأَعْلاهُ الجَبَلِ 

.أَوْلادُهُ :الرَّجُلِ 

الإسلامي الفقه في الفروع تعریف:الثاني الفرع

2.إناثا أو كانوا ذكورا نزلوا وان أولاده وأولاد الشخص أولاد هم: الفروع

.2006-11-02من قانون العقوبات المؤرخ في 23-06قانون رقم 1
.272، ص2004ریة،  فرج أحمد حسن، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الجدیدة للنشر،  الاسكند2
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القانون في الفروع تعریف:الثالث الفرع

بالنسبةكالإبنجیالالا تتابع في سبقهآخرشخصمنینحدرشخص هو الفرع

1.جده أو للأب

الابنوابنالابنیشمل فهو  نزل وان الأم وابننزل وان الأب ابنبالفرعیقصد

أكثریكون أن یمكن الأم وفروع وأبنائهانزلتوإن الأم بنت و الأب بنت وكذلك نزل وان

 وكذلك بنائهمبألیسكثیرین أولاد إرضاع على النساءیقومما غالب إذا الأب فروع من

.شرعا الأم إلى الولد ینسبالزناحالة في

العنفتعریف:الثانيالمبحث

الأساسیةالخلیةتعتبر فهي المجتمعمنهایتأسس الذي الأولى النواةالأسرةتعتبر

فالأسرةالأساسیةالاجتماعیةالصفاتمنهافیكتسب الفرد فیهایعیشحیثللمجتمع،

 في یعیش كان إذا بینماسوي، الفرد فیهاینمو والهدوء استقرارطابععلیهایغلبالتي

المبحث هذا في سنتطرق ولهذا للفرد الاضطراباتمننوعتخلقفإنهاوالعنفالفوضى

.)الثانيالمطلب(ه وأسباب)الأولالمطلب(العنفتعریف إلى

.95، ص1998القرام ابتسام،  المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري،  دار الكتاب،  د ب، 1
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العنفتعریف:الأولالمطلب

العنفتعریفو  ،)الأول الفرع( لغة لعنفا تعریف إلى المطلب هذا في سنتطرق

.)الثاني الفرع(الاصطلاح  في

  لغة العنفتعریف:الأول  الفرع

 هو به، الرفق وقلة بالأمرالخرق هو العنف أن العرب لسانمعجم في العنفجاء

لیس الركوب یحسن لا الذي والعنیفالعنف، على یحظى لا فیمارفیقایكن لم إذا عنیفا

والتعنیف كرهه: الشيء وإعتنفبالقوةأخذه:الشيءوأعنف.الخیل ركوبب رفق له

1.أمره في یرفق لم عنیف فهو عنفایعنف،عنف،یقول واللوم والتقریع

اللاتینیةالكلمة إلى ابستیمولوجیاتعودViolenceعنفكلمةالفرنسیة اللغة في أما

Violentia2.الترویضصعبجموح،شرس،طابع إلى تشیرالتي

لإلحاقالمادیة للقوة المشروعغیرالاستخدامفمعناهالانجلیزیة، اللغة قاموس في أما

الاغتصاب العقاب  معاني ذلك ویتضمنبالممتلكاتوالإضراربالأشخاص الأذى

3.الآخرینحریات في والتدخل

.257258، ص 1968ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد ، لسان العرب،  دار صادر،  بیروت، 1
2 Grand Dictionnaire de la langue française, Larousse, Vol. 7 , 1989 , PP. 6589 _ 6496
3 C tontons étal, the oxford dictionary of English, etymology oxford, clacrendo press

1966, p 982
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الإصطلاح في العنفتعریف:الثاني الفرع

باختلافالعلماء أراء وتباینتأخرى إلى بیئةمنالعنفمصطلحتعریفاتاختلفت

.للعنفالموجودةالتعریفات أهم ومن وأهدافهم دراستهم

التهدید أو المتعمدالاستعمالانهللصحةالعالمیةالمنظمةتعریف في جاءحیث

یؤديمماجماعة أو مجموعةضد أو غیرضد أو الذات ضدالسلطة أو القوة بإستعمال

.1أنواعهبكلالحرمان إلى أو النمو إعاقة أو معنويضرر أو موت إلى أو رضوض إلى

والإكراه، والقهر والعدوان بالقسوةالمشوبالسلوككلالعنف أن أیضایعرفكما

العدوانیة والطاقات الدوافع فیهتستثمروالتمدن،التحضر عن بعیدسلوك عادة وهو

واستخدامللممتلكات،والتدمیروالتكسیر للأفراد یلوالتقتكالضرببدائیاصریحااستثمارا

2.وقهره للخصم والإكراه القوة

ناتج هو إنما والعدوان العنف أن فیرىFreudالتحلیلیةالنظریةلرائدبالنسبةأما

حیاتیة قوة العنف أن یرىكماوالحیاة،الحبغریزةمعتتعارضالتي الهدم غریزة عن

3.الثقافيلجماعياللاشعور ا في موجودة

1 Gustave Nicolas, Psychologie des violences sociales, éd. Dunod, Paris, 2003, P. 09.
یل،  موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي،  الطبعة الثانیة ، دار غریب د فرج عبد القادر طه ،  د شاكر عطیة قند2

.589، ص 2003للطباعة والنشر و التوزیع،  
، دار 1أربع دراسات حول العنف و العدوان، ط توماس بلاس ، العنف والإنسان أربع دراسات حول العنف والعدوان3

.13، ص 1990الطلیعة، بیروت، 
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العنف أسباب:الثانيالمطلب

ومعزمان،منالإنسانیةمنهاعانتالتيالاجتماعیة الظواهر منالعنفیعاد

 هدم على وعملكیانها هدد حیثالأسرةداخل إلى العنفامتد العالم شهده الذي التطور

الأسبابالعنفأسباب إلى سنتطرقالموضوع عن أكثرولمعرفة أفرادها بینأواصر

.)الثاني الفرع( الاجتماعیةللعنفالاجتماعیةالأسباب،)الأول الفرع( للعنفالاقتصادیة

للعنفالاقتصادیةالأسباب:الأول  الفرع

 إلى أدت التيعوامل أهم منالاقتصادیةالأسباب أن الأبحاثمنالعدیدأشارت

 على تؤثر قد التيوالبطالة الفقر املالعو  هذه بینومنالأصولضدالعنف ظاهرة تفشي

بینالصراعفینشأالمعیشي،مستواهم على سلباینعكسمماللأسرة،المادیةالناحیة

.الأصولضدالمرتكبالعنفنسبةتزدادحیث  والفروع الأصول

للعنفالاجتماعیةالأسباب:الثاني الفرع

والمجتمع،الأسرةمنبالفردحیطیةالم الظروف كل في الاجتماعیةالأسبابتتمثل

 في تساهمالأسریةالتنشئةأنماط أن والاجتماعیةالنفسیةالبحوثمنالكثیر أكدت حیث

المفرطةالقسوةواستعمالالأبناء،معاملة في فالتذبذبالطفلعندالعدوانيالسلوكبروز

الطفلمعالتعاملیةكیف على الوالدیناتفاق عدم ذلك إلى أضفأخرىمرةوالتساهلمرة
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 على التمردعنهینتجمماالنفسياستقرارها وعدم واضطرابهاشخصیتهتفكیك إلى یؤدي

.1الأصولضدالعنفیكثر ولهذا .الوالدینأوامر

.141، ص 2008الیة العنف المشرع والعنف المدان، المؤسسة الجامعیة للدراسات،  بیروت، سنة رجاء مكي ، إشك1
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ة لقد حثت الشریعة الإسلامیة على وجوب طاعة الوالدان، حیث جاءت الشریع

وتوثیق والأبناءالآباءبین الأسریةالقواعد التي تدعو إلى تقویة الروابط بأعظمالإسلامیة 

 إلىالأبناء بالإحسان قرآنیةأواصر القرابة والمحبة ولقد أمر االله تعالى في أكثر من آیة 

1"إحساناواعبدوا االله و لا تشركوا به وبالوالدین "آبائهم لقوله تعالى 

في كثیر من الحالات  أن إلاة الشریعة الإسلامیة  و حتى القانون لكن رغم وصی

كراهیة وتنشأ بینهم مشاكل وتعموالآباءتتفكك بین الأبناء الأسریةهذه الروابط  أننجد 

، مما یؤدي إلى ارتكاب الأبناء جرائم تمس بحقهم بالحیاة حیث هذه الاعتداءات تقع كثیرة

لأن هذه الجرائم تمس الأسرةطر الجرائم التي تهدد وتعتبر من أبشع و أخالأصولعلى 

التي تعتبر من الأسریةبالمصالح الضروریة لاستمرار الحیاة من جهة وتهدم الروابط 

الروابط المقدسة التي نجد جل التشریعات العقابیة المختلفة قد جرمتها، وقامت بتقدیم 

ك قمنا بمعالجة هذا الفصل على ذل وبناءمن كل أشكال الاعتداءات،للأصولالحمایة 

لما تضمنه قانون العقوبات وقد قسمنا الفصل إلى مبحثین حیث سندرس من خلالهما أهم 

جریمة المتعلقة بالاعتداء على الأولالجرائم تداولا في هذا الجانب، تناولنا في المبحث 

بالسلامة الحیاة وتتمثل في جریمة قتل العمد وتناولنا في المبحث الثاني جرائم الماسة

وهي جرائم العنف العمد وتتمثل في جریمة الضرب والجرح العمد للأصولالجسدیة 

.للأصولمواد ضارة  إعطاء، وجریمة الأصولالمرتكب ضد 

.36سورة النساء الایة 1
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جریمة قتل الأصول:الأولالمبحث 

جمیع القوانین الوضعیة على أوجبتلحیاة الإنسان  قیمة و مكانة عظیمة  فقد 

ما یهددها، كما نصت اغلب المنظمات القائمة بحمایة حق الإنسان الحفاظ علیها وإبعاد

تمس لأنهاالجرائم أنواعمن أخطر الأصولعلى حمایة هذا الحق، تعتبر جریمة قتل 

كونها تؤدي الأسرةبأحد المصالح الضروریة لاستمرار الحیاة من جهة كما تمس بكیان 

بط المقدسة التي حثت اغلب التشریعات التي تعتبر من الرواالأسریةتفكك الروابط  إلى

.السماویة على الحفاظ علیها وأوصت بوجوب طاعة االله  وعدم الاعتداء علیهما

، )الأولالمطلب (الأصولتجریم قتل  إلىالمبحث الأصول قسمناجریمة قتل 

.)المطلب الثاني(الأصولصفة المجني علیه على الجزاء المقرر لجریمة قتل تأثیر

الأصولتجریم قتل :لأولاالمطلب 

 لأهلهمن أفظع وأبشع الجرائم  تستوجب تشدید العقاب،  فتنكر الفرع الأصولقتل 

،  جعل أصولهالكامنة في نفسه الشریرة الى حد قتل روح أحد الإجرامیةووصول الخطورة 

المشرع یتدخل ویسلط العقوبة اللازمة لهذا الفرع الفاسد وذلك بتسلیط عقوبة  تصل إلى
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من قانون العقوبات  282وتأكید من المشرع على تشدید العقاب نص في المادة 1الإعدام

."أحد أصوله  أوأمه  أولمن یقتل أباه  إطلاقالا عذر " على أنه 

الفرع ( الأصولوللإجابة على هذه الجریمة وجب التطرق الى تعریف جریمة قتل 

، الجزاءات المترتبة على جریمة قتل )الفرع الثاني(الأصول، أركان جریمة قتل )الأول

.)الفرع الثالث (الأصول

الأصولقتلجریمةمفهومالأول الفرع

العمدالقتلتعریف:  أولا 

الوضعیةالقوانینمنكغیرهالعقوباتقانونخلالمنالجزائريالمشرعحرص

من254المادة هعرفتحیثالعمدالقتلبذلكمجرماالحیاة في حقبحمایةالأخرى

إنسانیقوم أن هو المعنىبهذافالقتل"عمداإنسانا روح إزهاق هو" العقوباتقانون

.آخرإنسانلحیاةالمشروعوغیر الإرادي بالتحطیم

الأصولقتلتعریف:ثانیا

 اللفظ منوالمشتقParricideوالانجلیزيالفرنسيالمقابلالعربيالمصطلح هو 

مصطلحأبیهقاتل على الفرنسيالقانونویطلقوالدیه،قاتل أي Parricida اللاتیني

نوال عبد اللاوي،  الظروف المشددة والأعذار المخففة لجریمة القتل العمد في التشریع الجزائري،  مذكرة لنیل إجازة 1

27، ص 2012دفعة المعهد الوطني للقضاء ، وزراة العدل ، 



العنف الجسدي ضد الأصولجرائم :الفصل الأول 

18

Patricideالأولمقطعینمنتتكونحیثلاتینيأصل إلى الكلمة هذه أصلوتعود

Patrisالأب معناه Caedo ارتكابیعنيمصطلح هذا  فإن وعلیهالقتل،ومعناه

Matricide.الفرنسيالقانونلیهع فیطلقأمهقاتلأماأبیهقتللجریمةالشخص

الشرعیین،الأصولضدالمرتكبالعمدالقتلانهأیضاالأصولقتلیعرفكما

1.جنسهم كان مهما

العقوباتقانونمن258المادة في الأصولقتلجریمةالجزائريالمشرع عرف

2."یینالشرعالأصولمن أي أو الأم أو الأب روح إزهاق هو الأصولقتل"نصتحیث

الأصولالفرع الثاني أركان جریمة قتل 

جریمة القتل العمد عموما، ولكن  أركانهي نفسها الأصولجریمة قتل  أركان إن

بإضافة عنصر جوهري ویتمثل في عنصر القرابة المباشرة بین الجاني والمجني علیه 

:تقوم على الأركان التالیة الأصولوعلیه فإن جریمة قتل 

ن المادي  الرك: أولا 

والذي یترتب وفاة احد الأصولیتمثل في النشاط الذي یقوم به أحد الفروع ضد 

:والركن المادي یقوم على ثلاثة عناصرأصوله

أمال هزیل ، الجرائم ضد الأصول، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة ، تخصص علم الإجرام و 1

.63، ص 2014العقاب ، جامعة حاج لخضر ، 
.من قانون العقوبات258المادة 2
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السلوك المجرم  )1

وغالبا ما یتخذ 1هو النشاط الذي یقوم به الجاني لتحقیق النتیجة المعاقب علیه،

الضرب،  أوة حركة عضلیة واحدة كإطلاق النار هذا النشاط شكلا ایجابیا وقد یتخذ صور 

السكین، وقد یشمل النشاط الایجابي في عدة حركات باستعمالالطعن  أوالضرب بالعصا 

عضلیة، ومهما اختلف شكل النشاط الایجابي یظل النشاط الإجرامي واحد، ومستند لقرار 

في  الإنسانى حق إجرامي واحد فالنشاط الإجرامي هو وسیلة الجاني في الاعتداء عل

2.الحیاة أي انه هو المحقق لعملیة إزهاق الروح

یتم الفعل المتمثل في إزهاق روح بوسیلة معینة  أنوعلیه فإن المشرع لم یشترط 

یهم بالمعنى المطلوب لاالجریمةالنتیجة إحداثفمتى كان السلوك أو النشاط قادرا على 

یصیب الجاني جسم  أنالقانون لم یشترط  نأبعد ذلك الوسیلة المستعملة في ذلك، كما 

.المجني علیه مباشرة، بل یكفي أن یهیئ وسیلة القتل ویتركها تحدث أثرها بفعل الظروف

دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،  18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة 1

.12، ص 2015الجزائر، 
فخري عبد الرزاق الحدثي وخالد حمیدي الزغبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على 2

.39، ص2009الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  
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الإجرامیةالنتیجة )2

یكفي لإتمامها أن یصدر من بوفاة المجني علیه، ولاالأصولتتم جریمة قتل 

ة سببیة بین النشاط الإجرامي والنتیجة وجود رابط أيالجاني نشاط یصلح لإحداث الوفاة، 

1.الإجرامیة

تلحق الجاني مسؤولیة عن قتل،  أنفي حالة ما إذا لم تتحقق الوفاة لا یمكن أما

.بل یسأل عن جنایة الشروع في القتل

العلاقة السببیة )3

بل یجب إلیهلمجرد إسناد فعل القتل الأصوللا تقوم مسؤولیة الفاعل عن قتل 

الفعل ولكن  إلى أصولهعلى ذلك إسناد النتیجة والمتمثلة في إزهاق روح أحد  علاوة

الوفاة فما الحل هنا ؟ إحداثساهمت في التيتعددت العوامل  إذاالسؤال المطروح 

ولحل هذه المشكلة فإن المشرع الجزائري أخذ بنظریة السبب المباشر والتي مفادها 

النتیجة، ینبغي تجاهل الأسباب إحداثت في انه في حالة تعدد العوامل التي ساهم

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، جنائي خاص، الطبعة حسین فریحة، شرح قانون العقوبات الجزائري1

.33، ص 2009
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إلى  أدتالبعیدة بحیث تتوقف مسؤولیة الفاعل على وجود فعل ضمن الأسباب التي 

1.النتیجة بصورة مباشرةإحداث

أنه "1975جویلیة 01بتاریخ 10839ولقد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

لسببیة بین النشاط الإجرامي ووفاة المجني یشترط لتحقق جریمة القتل العمد توافر العلاقة ا

تدخل عامل خارجي بین نشاط المتهم وموت الضحیة انقطعت الرابطة  إذاعلیه، بحیث 

السببیة، وهكذا لا تقوم الجریمة في حق صاحب بندقیة صید لم یخفها في مكان أمین، 

ن إ السلاح و  اءإخفن عدم أخذها واستعمالها في واقعة قتل عمد لألأخیهالأمر الذي سهل 

2.انه لم یكن سبب مباشرا في وفاة المجني علیه إلا إهمالاكان یعد 

ثانیا الركن المعنوي  

من الجرائم العمدیة حیث تقتضي توافر القصد العام الأصولتعتبر جریمة قتل 

.وكذا القصد الخاص

:القصد العام)1

  .والإرادةالعلم  الأصولویتمثل القصد العام في جریمة قتل 

أحسن یوسیقعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الاشخاص والجرائم ضد الأموال، وبعض الجرائم 1

.19، ص 2010، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 12الخاصة، الطبعة 
، ص 2015، برتي للنشر، الجزائر، 12ون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، الطبعة أحسن بوسقیعة، قان2

254.
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یكون عالما بكافة عناصر الركن المادي  أنفبالنسبة للعلم یجب على الجاني 

أنه یقوم بنشاط من  إلىوبمعنى أوضح یجب أن ینصرف علم الجاني 1.المكونة للجریمة

یوجه نشاطه  أن إلىیؤدي بحیاة المجني علیه، كما یجب أن ینصرف علمه  أنشأنه 

.یتوقع الجاني حدوث الوفاة كنتیجة لفعله، وأخیرا یجب أنأصولهأحد  إلىالإجرامي 

انتفاء العلم یؤدي إلى انتفاء القصد العام وبالتالي عدم قیام الركن المعنوي 

.للجریمة

 إلىفإنه لا تتحقق جریمة القتل العمد إلا بإتجاه إرادة الجاني  للإرادةبالنسبة أما

2.حي وإزهاق روحهإنسانالاعتداء على 

أن یوجه الأصولمساءلته على جریمة القتل العمد على أن الفاعل یجب أي

تكون نتیجة هذا الفعل هي  أنإلى  وأیضاإرادته لارتكاب فعل الاعتداء على حیاة أصوله 

.من أصولهإنسانإزهاق روح 

القصد الخاص )2

لا یكفي لقیامها توافر القصد العام،   إذامن الجرائم العمدیة الأصولجریمة قتل  إن

1.یتوافر أیضا القصد الخاص وهو نیة قتل المجني علیه وإزهاق روحه أنب وإنما یج

محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات،  القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر،  عمان، 1

.40، ص 2005
.41محمد سعید نمور، المرجع نفسه، ص 2
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حیث تكون الوقائع الجرمیة ورابطة القرابة واضحین لدى الجاني قبل مباشرة عملیة 

الشخص المراد  أنیعلم  أنالقتل، لأنه إذا كان المتهم قد تعمد الفعل وقصد النتیجة دون 

تكون قتل ته فإن الجریمة ستكون جریمة قتل عادیة ولاو جده أو جدأأمه  أو أبوهقتله هو 

ولا تترتب علیه عقوبة مشددة، أما إذا كان الجاني قد تعمد الفعل دون تعمد الأصول

فإنه یسأل عن القتل الخطأ والعقوبة ستكون أصولهالنتیجة ولكن فعله نتج عنه وفاة أحد 

تعمد فعل القتل وتعمد  إذا أمات، من قانون العقوبا288على القتل الخطأ طبقا للمادة 

فالجریمة تكون جریمة قتل أصول بغض أصولهروح أحد  إزهاقحدوث النتیجة وهي 

2.النظر عن الباعث للجریمة

صفة المجني علیه كعنصر ضروري في تجریم قتل الاصول  :ثالثا 

ما و أیتوفر عنصر آخر وهو الرابطة الشرعیة  أن الأصولیشترط لقیام جریمة قتل 

یكون القاتل  أنبوة والبنوة بین الجاني والمجني علیه وهو ركن یتمثل في یسمى بعلاقة الأ

ن یكون المقتول أصلا أابنته وبعبارة أخرى  أویكون ابنه  أنفرعا من فروع الضحیة، مثل 

 .علو إن و جده أو جدته وأمه أن یكون أبوه أو أمن أصول القاتل مثل 

تكون العلاقة القائمة بین  إنر بشكل قانوني یجب ولكي یتحقق وجود هذا العنص

المقتول  إلىالقاتل وأبیه المقتول علاقة شرعیة ثابتة، بحیث یكون نسب القاتل ممتد 

، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 3القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، الطبعة بن وارث، مذكرات1

.115، ص 2003
.129، ص 2014، دار هومه، الجزائر، 2عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة 2
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من قانون 40النسب الوارد ذكرها في المادة إثباتومرتبطا بنسبه، وذلك وفقا لقواعد 

1.الأسرة

صل غیر الشرعي فغیر مشمول صول الشرعیین فقط، أما الأوقد عنى المشرع الأ

حكام الظرف المشدد لكون المشرع لم ینص صراحة على ذلك وعلیه فإن الولد الطبیعي أب

باه الطبیعي، وفي ذات أقتل  إذاصول غیر المعترف به لا یقع تحت طائلة أحكام قتل الأ

ف الوقت فإن الابن غیر الشرعي الذي یقتل أمه یطبق علیه الظرف المشدد وذلك لاعترا

وابنها غیر الشرعي وبالنسبة للأولاد الزنا الواقع  الأمالشریعة الإسلامیة بعلاقة البنوة بین 

بین المحارم فإنهم لا یقعون تحت طائلة ذلك لاستحالة الإقرار بهم، لكن الأمر یختلف 

ن نكرتهن و بالتالي فإن قتلهن مأ إذا إلاولاد لهن أاللواتي ولدتهم فهم أمهاتهمبالنسبة إلى 

2.قبلهم یعتبر ظرفا مشددا

المحكمة الجزائیة الناظرة في موضوع جریمة أماموقع خلاف حول النسب وإذا

ذلك یقع على إثباتالقتل وأنكر المتهم مثلا وجود أي علاقة قرابة بینه وبین الضحیة فإن 

ى  ، وعلى ذوي حقوق الضحیة بالدرجة الثانیة وعلالأولىعاتق النیابة العامة بالدرجة 

3.مامهاأن تفصل في الدفع المطروح أالمحكمة الجزائیة 

.70آمال هزیل، الجرائم ضد الأصول، مرجع سابق ، ص 1
.من قانون الأسرة40المادة 2
.142، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 2كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الطبعة 3
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تأثیر صفة المجني علیه على الجزاء المقرر لجریمة قتل :المطلب الثاني

الأصول

ب أو صول الجاني الأأحد أن یكون المجني علیه أهو  الأصولقتل أساس إن

بین الجاني والمجني و الجد والجدة، فصلة القرابة هي الرابط المباشر الذي یربط أم الأ

علیه وتكمن العلة في تشدید العقاب على مرتكب الجریمة هو كون الجاني احد فروع 

سرة من تفككها كذلك حمایة الأكالإبن الذي یقتل والده طمعا في ثروته،المجني علیه

.بالإضافة إلى الجاني والمجني علیه تربطهم غالبا علاقة ثقة واطمئنان كل منهما للآخر

   :في صول ون عقوبات جریمة قتل الأوتك

وتطبیق الفترة )الفرع الثاني(والعقوبات التكمیلیة)ولالفرع الأ(صلیة العقوبات الأ

).الفرع الرابع(بالإضافة إلى الحرمان من المیراث )الفرع الثالث(منیة الأ

الأصوللجریمة قتل الأصلیةالعقوبات :الأولالفرع 

یعاقب "بالإعدام الأصولانون العقوبات على جنایة قتل من ق261تعاقب المادة 

1."صول أو التسمیم و قتل الأأبالإعدام كل من ارتكب جریمة  القتل 

ي أمحل الجریمة  إلىصول بالنظر شدد المشرع العقوبة المقررة لجریمة قتل الأ

قاد السائد صلا للجاني وسبب تشدید هذه العقوبة هو الاعتأشخصیة المجني علیه باعتباره 

.من قانون العقوبات261المادة 1



العنف الجسدي ضد الأصولجرائم :الفصل الأول 

26

جده أو جدته إنما هو ولد عاق،  أوأمه  أوبأن الولد الذي یرتكب جریمة قتل ضد أبیه 

بوة صوله من أواصر الدم والقرابة وحرق كل مشاعر الأأوشخص تنكر لكل ما یربطه ب

1.والبنوة مما یستوجب معاقبته بأشد العقاب

عذار ن الاستفادة من الأمالأصولوقد استبعد المشرع الجزائري مرتكب جریمة قتل 

لمن یقتل  إطلاقاعذر  لا" صراحة على ذلك 282القانونیة المخففة ولقد نصت المادة 

."و أحد أصولهأو أمه أبوه أ

عذار المخففة  ن یستفید من الأأصول من الجائز لمرتكب جنایة قتل الأ

نع المسؤولیة كالجنون  من قانون العقوبات في حالة موا53المنصوص علیها في المادة 

.سنوات سجنا 10 إلىحیث تنزل العقوبة 

الأصولالعقوبات التكمیلیة لجریمة قتل :الفرع الثاني

من قانون العقوبات 261المنصوص علیها في المادة الأصلیةإضافة إلى العقوبات 

تكون من نفس القانون 09تطبق على هذه الجریمة عقوبات تكمیلیة نصت علیها المادة 

.و اختیاریةأ إلزامیةإماهذه العقوبات 

إسحاق منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، في جرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وامن 1

.41، ص1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2بعة الدولة، الط
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.كانت الجریمة تحت وصف جنایة إذافي حالة الإلزامیةالعقوبات التكمیلیة :أولا 

:وهي ثلاث عقوبات 

.المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة أومن جمیع الوظائف الإقصاء أوالعزل 

.الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام .ب

مام أي عقد، أو شاهد أن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على هلیة لأعدم الأ  .ج

.على سبیل الاستدلال إلاالقضاء 

سلحة وفي التدریس، وفي إدارة المدرسة أو الخدمة في من الحق في حمل الأالحرمان  .د

.و مراقباأستاذ أو مدرسا أمؤسسة للتعلیم بوصفه 

.ن یكون وصیا أو قیماهلیة لأعدم الأ .ه

.و بعضهاأسقوط حقوق الولایة كلها  .و

أو  ن یأمر بالحرمان من حقأفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي 

قصاها عشر سنوات، تسري من یوم أأكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة 

1.و الإفراج عن المحكوم علیهأصلیة انقضاء العقوبة الأ

.مكرر من قانون العقوبات الجزائري09المادة 1
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.الحجر القانوني.2

علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة یتمثل في حرمان المحكوم

.لإجراءات المقررة  في حالة الحجر القانونيمواله طبقا أ، وتبعا لذلك تدار الأصلیة

.المصادرة الجزائیة للأموال.3

لارتكاب جنایة، تأمر الإدانةمكرر من قانون العقوبات في حالة 15نصت المادة 

و التي أكانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة  أوالتي استعملت الأشیاءالمحكمة بمصادرة 

افع الأخرى التي استعملت لمكافأة الجریمة، مع و المنأتحصلت منها، وكذلك الهبات 

1.مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

.جنحة أوكانت الجریمة جنایة  إذاالعقوبات التكمیلیة الجوازیة في حالة :ثانیا

یجوز للجهات القضائیة الحكم على الإلزامیةبالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة 

:والمتمثلة في الجاني بعقوبات تكمیلیة اختیاریة

نشاط، إغلاق  أو، المنع من ممارسة مهنة الإقامة، المنع من الإقامةتحدید 

استعمال بطاقات الدفع،  أو، الحظر من إصدار الشیكات مؤقتاالمؤسسة نهائیا أو 

المنع من  أوإلغائها  أوتوقیف رخصة السیاقة  أومن الصفقات العمومیة سحب الإقصاء

حب جواز السفر وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز عشر استصدار رخصة جدیدة وس

.من قانون العقوبات الجزائري01مكرر 15المادة 1
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عدا تعلیق أو سحب رخصة السیاقة وسحب جواز السفر التي مدتها لا تتجاوز (سنوات 

1.)خمسة سنوات

الأمنیةتطبیق الفترة :الفرع الثالث

، لم یكتفي المشرع الجزائري  الأصولنظرا لخطورة الجرائم الواقعة على شخص 

.الأمنیةقام بتطبیق الفترة وإنمالعقوبة بتشدید ا

مكرر، المتسحدثة في قانون العقوبات 60كما هي معرفة في المادة الأمنیةالفترة 

، یقصد بها حرمان المحكوم علیه من تدابیر إجازة الخروج 2006إثر تعدیله في سنة 

وضع في البیئة المشروط والوضع في الورشات الخارجیة، وال والإفراجوالتوقیف المؤقت، 

وهي تشمل جمیع المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة ما عدا 2المفتوحة والحریة النصفیة

.حداثالأ

على وجوب تطبیق الفترة 3مكرر من قانون العقوبات276وقد نصت المادة 

صول،  أي انه في حالة الحكم بعقوبة سالبة منیة على الجرائم الواقعة على شخص الأالأ

و تفوق عشر سنوات تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون فترة أمدتها تساوي للحریة 

، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، 10أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة 1

.30، ص 2011
.31أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  الجزء الأول،  المرجع السابق،  ص 2
08المؤرخ في 156/66المعدل والمتمم للأمر 84، ج ر 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23/06أضیفت بالقانون 3

.الجزائريالمتضمن قانون العقوبات1966یونیو 
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أمنیة مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها عشرین سنة في حالة الحكم 

.بالسجن المؤبد

.الحرمان من المیراث:الفرع الرابع

عة الإسلامیة عقابا علاوة على ما سبق أقر قانون الأسرة الجزائري اقتداء بالشری

وقد " لیس لقاتل میراث"على سوء نیة الجاني في قتل الأصول لقوله صلى االله علیه وسلم 

من قانون الأسرة، وهي عقوبة مالیة مباشرة تتمثل في 135ورد النص علیها في المادة 

حرمان الشخص من في حقه في التركة، ومنعه من أخذ نصیبه في المیراث كلما ثبت أن 

والحرمان من الحق في التركة لا یصدر من الجهة 1ني قد قتل مورثه عمدا وعدواناالجا

وهذا لعدم اختصاصها من جهة، ولعدم وجود القضائیة الجزائیة الناظرة في هذه الجریمة،

نص في قانون العقوبات یعاقب بالحرمان من التركة كعقوبة تكمیلیة أو تبعیة من جهة 

وقانوني ینشأ لمجرد ثبوت جریمة القتل وإسنادها للوارث هو حرمان شرعي وإنماأخرى 

تأكیده بحكم صادر من الجهات  إلىویمكن أن یحتاج فقط بها،إدانتهالمجني علیه ثم 

.وقع نزاع في ذلك إذاالقضائیة المدنیة 

الأصلیةإضافة لتشدید العقوبة الأصولفكل هذه العقوبات المقررة لمرتكب جریمة 

.على حمایة حیاة الوالدین من اعتداءات أبنائهمحرص  إلاما هو 

من قانون الأسرة   1فقرة  135المادة 1
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الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للاصول :المبحث الثاني 

في سلامة جسمه أحد الحقوق المقدسة التي تثبت للشخص الإنسانیعتبر حق 

.بمجرد وجوده كحق الحیاة، المساواة ولهذا یطلق علیها الحقوق اللصیقة بالشخصیة

لذلك كما یقضي القانون حق الإنسانحقوق  أهممن الجسدیةفالحق في سلامة

في الحیاة فقد وفر الحمایة اللازمة لحقه في سلامة جسمه حتى یتمكن من التمتع الإنسان

الاعتداءات أنواعبالحیاة وهو سلیما معافى، حیث تقتضي الحمایة الجنائیة تجریم كافة 

صور تتمثل في الضرب والجرح على الماسة بالسلامة الجسدیة وقد یتخذ الاعتداء

، حیث سنعرض في هذا المبحث على جریمة للأصولمواد ضارة   إعطاء أو الأصول

مواد ضارة  إعطاءوجریمة )الأولالمطلب (الضرب و الجرح العمد ضد الأصول

.)المطلب الثاني(للأصول

الأصولجریمة الضرب و الجرح العمد على :الأولالمطلب 

لسنوات الأخیرة  ظاهرة في منتهى الغرابة أصبحنا نسمعها كثیرا وهي انتشرت في ا

.مظهر من مظاهر الحیاة الیومیةأضحتوالتي الأصولالتعدي على 

وقت من لآخربهما والتأكید على الرحمة والبر بهما الأدیانفعلى الرغم من وصیة 

عقباها هذه المشكلة جعلت نجد من یعنفهم بل وربما أذیتهم أذیة لا تحمد   أن إلاحیاتهما 

هذه الجرائم  المشرع الجزائري یصدر قوانین خاصة ویدق ناقوس الخطر للحد من انتشار

تهدد امن التيالمحاكم الجزائریة شاهدت زیادة ملحوظة لمثل هذه القضایا  أنبإعتبار 

.واستقرار المجتمع

الأصولمفهوم جریمة ضرب و جرح العمد ضد  إلىسنتطرق في هذا المطلب 

الجزاءات ،)الفرع الثاني(، أركان جریمة ضرب وجرح العمد ضد الأصول)الأولالفرع (

.)الفرع الثالث(المترتبة على جریمة ضرب وجرح العمد ضد الأصول
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الأصولمفهوم  الضرب والجرح الأولالفرع 

من الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة الأصولتعتبر جریمة الضرب و الجرح 

بهذه وللإحاطةالمشرع الجزائري طابعا خاصا بها وجرمها في أحكام خاصة  أعطاهاتي وال

.الجریمة سنقوم بتعریفها

اولا مفهوم الضرب  

تعریف الضرب في اصطلاح  الشریعة الإسلامیة  .1

غیر  أداةیدخل في الضرب كل أثر یحدث في جسم الإنسان ناشئ عن استعمال 

كل أیضااحتقان ویشمل  أویترك وراءه أثر ظاهرا من دم قاطعة، ویوجد الضرب ولو لم 

1.صور الصدم والجذب والعنف والضغط على الأعضاء والخنق

تعریف الضرب  في اصطلاح القانون الجزائري .2

یحدث  أنعلى جسم الإنسان ولا یشترط فیه تأثیرلقد عرف الضرب بأنه كل 

نسجة الجسم عن طریق الضغط یستوجب علاجا فالضرب هو كل مساس بأ أوجرحا أثر 

علیها مساسا لا یؤدي إلى تمزیقها، ففعل الضرب یقتضي ملامسة جسم المجني علیه، إما 

2.یستعمل في الضربآخرشي  أي أوالحجارة  أومباشرة كإستعمال العصا 

یترتب على ذلك قطع  أنویتحقق الضرب بالضغط على جسم المجني علیه،  دون 

ینشأ عنه  أوكدمات  أوینجم عن الضرب احمرار  أنیلزم سم، ولاأو تمزیق في أنسجة الج

3.مرض أو عجز

.226أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الاسلامي دراسة  فقهیة مقارنة ، ص 1
، دار هومه للطباعة والنشر ، 18أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الاول ، الطبعة 2

.58، ص 2015الجزائر، سنة 
.116محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص 3
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ثانیا مفهوم الجرح 

تعریف الجرح في اصطلاح الشریعة الإسلامیة .1

تمزیق في الأنسجة ناشئ عن استعمال آلة حادة  أویراد به كل قطع في الجسم 

لجروح الداخلیة، الجرح ویدخل في ذلك الرضوض والتسلخات والعض والكسر والحروق وا

الجوف  إلىتنفذ منها التيالجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف والمواضع  الأولىنوعان 

كانت خلاف هي الصدر والظهر والبطن والنوع الثاني هي الجروح غیر الجائفة وهي ما

1.ما ذكرناه

تعریف الجرح  في اصطلاح القانون الجزائري .2

یؤدي إلى تغیرات ملموسة  أنسم الضحیة  من شأنه هو كل قطع أو تمزیق في ج

خارجیة كالكسور، الرضوض، الجروح  أوفي أنسجته سواء كانت تلك التغیرات داخلیة 

النار،  أوالحلاقة، الحرق بالزیت  وأدواتكالسكین  آلةوعادة ما یكون الجرح باستعمال 

 أوتخلف أثر داخلي كما قد یكون باستعمال حیوان مثل الكلب ومنه یشترط في الجرح،

2.خارجي مع ضرورة العلاج، عكس الضرب

الأصولمفهوم الضرب والجرح على :ثالثا

الأصولتعریف ضرب وجرح .1

 الأم أو الأبهو الضرب أو الجرح العمد المرتكب ضد الوالدین الشرعیین وهما 

  .الأمهة أو من ج الأبالشرعیین من أجداد وجدات سواء كانوا من جهة الأصولوكذا 

ولكنه الأصولقانون العقوبات الفرنسي، لم یخصص نصا لجریمة العنف ضد أما

اعتبر هذه الرابطة ظرفا مشددا لجرائم العنف مثلها مثل قصر السن بینما قانون العقوبات 

.225أحمد فتحي بهنسي ، المرجع السابق، ص 1
.50، 49محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر ، ص 2
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كظرف  أوسواء كجریمة مستقلة الأصولالعنف الواقع على لأعمالالمصري لم یتعرض 

1.مشدد

الأصولأركان جریمة الضرب والجرح العمد على :الفرع الثاني

في سلامه جسمه كما یحمي حقه في الحیاة وهذا الإنسانیحمي القانون حق 

غیر عمدیة فسلامة الجسم حق یكفله  أوبتجریم أفعال الضرب والجرح سواء كانت عمدیة 

الجرح العمد الدستور الجزائري وكذا مختلف الاتفاقیات الدولیة وللقیام جریمة الضرب و 

.إلیهاحیث سنتطرق أركانلابد من توافر عدة الأصولعلى 

.)ثالثا(، الركن المفترض )ثانیا(، الركن المعنوي )أولا( الركن المادي

الركن المادي  :  أولا

:من ثلاثة عناصر وهي الأصولیتكون الركن المادي لجریمة الضرب والجرح 

السلوك الإجرامي /1

الاعتداء الماسة أعمالمن الأصولالجزائري على حمایة لقد نص المشرع

الضرب والجرح علیهم وجعل أفعالبسلامتهم الجسدیة التي یرتكبها الفروع وذلك بتجریم 

.نشاط منها محققا لإحدى جرائم الاعتداء أوكل فعل 

عدة شروط ولكي یوصف الفعل الإجرامي بأنه جریمة اعتداء عمدیة لابد من توافر

:منها 

 إذایكون الاعتداء موجها لجسم المجني علیه ؛ ومعنى ذلك  أن :الأولالشرط 

یملكونه فلا تكون هناك آخرشي  أي أو الأصولاحد  إلىكان الاعتداء موجها مثلا 

.أخرىوتصبح جریمة الأصولجریمة ضد 

جمال نجیمي، القتل العمد و أعمال العنف في التشریع الجزائري ، الطبعة الثانیة،  دار هومه للنشر و التوزیع،  1

.431الجزائر ، ص 
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 أویكون بواسطة الضرب  أيیكون الاعتداء مادیا وایجابیا  أن :الشرط الثاني 

  .حالجر 

الضرب والجرح بنیة  أيالوفاة  إتیانلا یكون الاعتداء بقصد  أن :الشرط الثالث 

1.فقط ویستخدم فیه وسائل غیر قاتلة بطبیعتهاالإیذاء

نتیجة الاعتداء/2

وهي النتیجة أصولهالذي یلحقه الفروع بجسم احد  الأذى فيتتمثل نتیجة الاعتداء 

المساس بحق المعتدي علیه في سلامه جسمه وعنصر یجرمها القانون والمتمثلة في التي

لا یشترط توافره لتحقیق السلوك الإجرامي الأصولالنتیجة في جرائم الضرب والجرح على 

.للوقائع خطورتها أعطتلان صفة الضحیة هي التي 

العلاقة السببیة /3

تكون علاقة سببیة بین فعل الضرب والجرح الذي أحدثه الجاني وبین أنیجب 

النتیجة، إذا لا یسأل المتهم عن نتیجة ما وقع من إثباتحدوث آثر الضرب والجرح أي 

.2كان بین الفعل والنتیجة علاقة سببیة إذا إلاجرح أو ضرب، 

الركن المعنوي :ثانیا 

بالإضافة إلى توافر الركن المادي یشترط لقیام الجریمة توافر ایضا الركن المعنوي 

في نیة الاعتداء واتجاه قصد الجاني الى ارتكاب فعل الضرب و حیث یتمثل هذا الركن 

الجرح ضد المجني علیه مع علمه ان الضحیة تكون احد اصوله ولیس اجنبیا، بمجرد 

تعمد الابن ارتكب جریمة الضرب و الجرح ضد الاصول مع علمه بأنه احد اصوله قرینة 

.صول بالضرب والجرحكافیة لتوافر الركن المعنوي  لجریمة الاعتداء على الا

.88بق،  ص امل هزیل،  المرجع السا1
  .788ص-عقوبة قتل وجرح وضرب_جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة2
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ثالثا الركن المفترض 

الأركان العامة التي یتطلبها القانون  لقیام جریمة ضرب  أوزیادة على العناصر 

من قانون العقوبات ضرورة توفر عنصر آخر بالنسبة 267تشترط المادة الأصولوجرح 

ه یجب الى الشرعیة، وذلك یعني انالأبوةهو عنصر الأصولجریمة الاعتداء على  إلى

تتحقق العلاقة الشرعیة بین  أنجانب الركن المادي والمعنوي المطلوبین في هذه الجریمة 

.المعتدي والمعتدي علیه

یكون الشخص المعتدي ابنا شرعیا للشخص  أنوضوحا یجب أكثروبعبارة 

تد یم أن، لا ربیبه ولا كفیله ولا ابنه من زنا ولا من زواج باطل كما یجب 1المعتدي علیه

تخلف عنصر النسب وإذاالجد دون انقطاع  إلى الأب إلىالنسب الشرعي من الابن 

الجریمة  أركانالشرعیة بین المعتدي والمعتدي علیه فانه سیحصل اختلال في قیام 

یمكن وإنماضرب وجرح ضد والدیه الشرعیین أحداثویستحیل متابعة الجاني بتهمة 

من قانون العقوبات التي تعاقب على هذه  264ة المادلأحكاممتابعته ومعاقبته وفقا 

.الجریمة بصفة عامة دون استثناء

أجنبيوالبنوة الشرعیة ودفع بأنه الأبوةالمحكمة قیام علاقة أمامالمتهم أنكروإذا

 أنفإن المحكمة لا تستطیع أبداعن المعتدي علیه ولا تجمعه به صلة النسب الشرعي 

بعد الفصل في الدفع  إلاالمطروحة علیها ئیة العامةتفصل في موضوع الدعوى الجزا

الشرعیة بین المعتدي والمعتدي علیه الأبوةمن المتهم والمتعلق بنفي عنصر إلیهاالمقدم 

 أنوفي مثل هذه الحالة یجب على الضحیة وعلى وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة 

فلا مجال لتطبیق المادة وإلاالنسبیة، الرابطة  أووجود هذه العلاقة لإثباتیتعاونا معا 

من قانون العقوبات وانه یجب تركها والبحث عن المادة البدیلة التي تتوفر فیها 267

2.من نفس القانون264شروط التجریم و العقاب التي قد تكون المادة 

محمد شنة ، جرائم العنف الأسري وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 1

.101، ص 2017القانونیة، جامعة باتنة ، سنة 
142ق ، ص عبد العزیز سعد ، المرجع الساب2
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الأصولالفرع الثالث الجزاءات المترتبة على جریمة ضرب وجرح 

درجات عقوق الوالدین  أدنىكریم قد  نهانا عن التأفف الذي هو كان القرآن ال إذا

فمن 23الإسراء"ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما  أففلا تقل لهما "في قوله تعالى 

الشریعة  أنالعنف ضد الوالدین وكما أعمالمنه من أكثرننتهي عما هو  أنالبدیهي 

بة للقانون حیث قد جرم ضرب وجرح اهتمت بهذا الموضوع كذلك نفس الأمر بالنس

.وذلك وفقا للعقوبات المنصوصة في قانون العقوباتالأصول

الأصلیةالعقوبات  :أولا 

لمدة تتجاوزالعمد الذي لم ینتج عنه مرض أو عجز كلي عن العمل الاعتداء.1

خمسة عشر یوما 

 أورحا كل من أحدث عمدا أو ج"من العقوبات على أنه 267لقد نصت المادة 

1...ضربا بوالدیه الشرعیین أو غیرهما من أصوله الشرعیین 

یعاقب كما یلي 

لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي  إذاعشر سنوات  إلىبالحبس المؤقت من خمس 

من قانون العقوبات وهذا 264مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 

حد أصول الجاني فلقد جاء في حكم صادر عن النوع یكیف أنه جنحة لكون الضحیة أ

الحكم بخمسة سنوات حبس نافذ عن 10/0636محكمة الجنح  بخنشلة  فهرس رقم 

بضرب والدته الشرعیة مما تسبب " ب ج"،  إذا قام الجاني الأصولجریمة الاعتداء على 

لشرعي أیام حسب الشهادة الطبیة المحررة من الطبیب ا10لها في عجز عن العمل لمدة 

...2.

الجزائريمن قانون العقوبات267، 264المادة 1
10/0636حكم صادر عن محكمة الجنح بخنشلة فهرس رقم 2
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الاعتداء العمد الذي نتج عنه مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تفوق  خمسة .2

عشر یوما

حیث یقصد بالمرض إعتلال الصحة التي تضعف مقاومة الإنسان أو عن مقدرة 

1...الأعضاء على القیام بوظائفها كالمعتاد 

أحد أما العجز عن العمل فیقصد به تعطیل وظائف الجسم كتعطیل وظیفة 

وبعجز المجني علیه الإصاباتالأعضاء كالید فمقدار العقوبة هنا یتحدد بمقدار جسامة 

.البدنیةبالأعمالعلى القیام 

 إذافقرتها الثانیة على أنه یعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات 267ونصت المادة 

یوما 15عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن الأصولنتج عن الضرب أو الجرح ضد 

كان الضرب أو الجرح قد توافر معها سبق  إذاسنة  20إلى  10عاقب بالسجن من وی

والترصد  الإصراروالترصد وتكیف هذه الجریمة جنحة أما إذا توافر سبق الإصرار

2...فالجریمة جنایة

الاعتداء العمد الذي نتج عنه عاهة مستدیمة .3

كان هذا الفقدان كلیا أو تعرف العاهة المستدیمة بأنها فقدان منفعة العضو، سواء

تعطیل وظیفته عن العمل بصورة دائمة ولو بقیت  أوجزئیا وذلك بقطع العضو أو فصله 

3.متصلة بالجسم

ونشأ عن الضرب والجرح فقد بأصولهضربا  أوومن ثم كل من أحدث عمدا جرحا 

عاهة  أیة أوبتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد بصر إحدى العینین  أو

267عشرین سنة وهذا طبقا للمادة  إلى، یعاقب بالسجن من عشر سنوات أخرىمستدیمة 

والترصد فالعقوبة تكون الإصراركان توافر سبق  إذا أمامن قانون العقوبات الفقرة الثالثة، 

143حسین فریحة ، المرجع السابق،  ص 1
41، ص 2005محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  2
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم 01_09ئیة للأعضاء البشریة في ظل القانون فوزیة هامل ، الحمایة الجنا3

83، ص 2012_2011القانونیة،  جامعة باتنة، سنة 
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من قانون العقوبات الفقرة الأخیرة و الجریمة في كلا 267السجن المؤبد طبقا للمادة 

1.تعتبر جنایة مشددةالحالتین 

إحداثهاالضرب و الجرح العمد المفضي للوفاة دون قصد .4

یقصد بالوفاة أو الموت هو توقف للنشاطات الحیویة والتفاعلات الخلویة في 

.الجسم  نتیجة لتوقف عمل الجهاز العصبي وجهاز الدوران بالأخص جهاز التنفسي

الوفاة دون قصد إحداث ىإلالضرب والجرح المرتكب عمدا  أدى إذاومن ثم 

من قانون العقوبات الفقرة الرابعة،  267فالعقوبة تكون السجن المؤبد طبقا للمادة إحداثها

.وتعتبر الجریمة جنایة مشددة 2

العقوبات التكمیلیة:ثانیا 

من قانون 267المنصوص علیها في المادة الأصلیةالعقوبات  إلى إضافة

، حیث میز المشرع الجزائري بین أخرىفعال عقوبات تكمیلیة العقوبات تطبق على هذه الأ

الموصوفة جنایات،  والأفعال الموصوفة جنح الأفعال

في مواد الجنایات .1

المطبقة على المحكوم علیه تطبق علیه بعقوبة جنائیة الأصلیةزیادة للعقوبة 

:عقوبتین إلزامیتین وهما 

نیة و العائلیة، المنصوص علیها الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوط. أ

.مكرر من قانون العقوبات09في المادة 

مكرر من قانون العقوبات،  09الحجر القانوني المنصوص علیه في المادة . ب

التي الأشیاءكما تأمر المحكمة في حالة الإدانة لارتكاب جنایة بمصادرة 

لت منها وكذلك التي تحص أوكانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة  أواستعملت 

من قانون العقوبات الفقرة الثالثة و الأخیرة267المادة 1
من قانون العقوبات الفقرة الرابعة267المادة 2
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المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة الجریمة مرتكب الجریمة مع  أوالهبات 

1....مراعاة حقوق الغیر حسن النیة 

في مواد الجنح .2

نص قانون العقوبات على جنحتین یجوز فیهما الحكم على الجاني بالحرمان من 

09لمنصوص علیها في المادة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة ا

2.مكرر

كما "فقرة الأولى  264المنصوص علیه في المادة "ویتعلق الأمر بالجرح العمد 

نص على جنحة واحدة تجوز فیها المصادرة وهي جنحة الضرب والجرح العمد مع سلاح 

"266المادة "وبالترصد أو بسبق الإصرار 

الأمنیة المنصوص علیها في المادة مكرر على تطبیق الفترة276ونصت المادة 

مكرر على المحكوم علیه عند الإدانة من أجل الجرائم المنصوص علیها في المادة 60

من نفس المادة  02و  01كما هو الحال بالنسبة للجنح المنصوص علیها في الفقرة 267

تها مكرر أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مد60حسب ما جاء في المادة 

تفوق عشر سنوات تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون فترة أمنیة مدتها  أوتساوي 

سنة في حالة الحكم بالسجن 15تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 

3.المؤبد

من قانون العقوبات15مكرر و المادة 9المادة 1
من قانون العقوبات276المادة 2
مكرر من قانون العقوبات60المادة 3
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مواد ضارة  إعطاءجریمة :المطلب الثاني

صعب الوقایة من الجرائم الخطیرة حیث یللأصولمواد ضارة  إعطاءتعد جریمة 

منها ، وعادة ما ترتكب من قبل  أشخاص مألوفین لدى المجني علیه ممن یثق بهم 

لما تنطوي علیه إضافةآثارها وصعوبة اكتشافها وإخفاءلهم ونظرا لسهولة ارتكابها ویؤمن

 إفراد إلىمن غدر وخیانة للثقة ودناءة في الأخلاق الأمر الذي دعا المشرع الجزائري 

.لتجریمها  والحد منهانصوص خاصة 

   : إلىحیث سنتطرق في هذا المطلب 

 إعطاء، أركان جریمة )الفرع الأول(مواد ضارة للأصول إعطاءتعریف جریمة 

للأصولمواد ضارة  إعطاء، الجزاءات المقررة لجریمة )الفرع الثاني(للأصولمواد ضارة 

.)الفرع الثالث(

للأصولرة مواد ضا إعطاءتعریف جریمة الأولالفرع 

المقصود بالمادة الضارة  أولا

في ظروف معینة بالإنسانالضرر إلحاقالمادة الضارة هي كل مادة من شأنها 

نسبي فلیست هناك مادة ضارة و نافعة بصفة مجردة فالضرر والنفع من أمروهذه الصفة 

وف نافعة على ظر  أوخصائص المواد جمیعا، ویتوقف الحكم على المادة بأنها ضارة 

1.بالإنساناتصالها 

أخرىبأیة وسیلة  أو الأنف أوویكون تقدیم المواد الضارة سواء عن طریق الفم 

ضارة على بأنها الإعطاءولقد وصف المشرع الجزائري المواد التي ینصب علیها فعل 

غازیة بل قد تكون المادة عبارة عن  أوسائلة  أوتكون المادة صلبة  أنصحة ویمكن 

2.بهالأضرارروس معد یحقنه الجاني للمجني علیه بقصد فی أومیكروب 

مصطفى مجدي هرجه، المشكلات العملیة في جرائم القتل والجرح والضرب وتنظیم إجراءات الدعوى المدنیة أمام 1

103القضاء الجزائي، دار الثقافة و الفكر، ص 
142قوبات الجزائري جرائم الاعتداء على الاشخاص ، ص حسین فریحة ، شرح قانون الع2
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مواد ضارة  إعطاءثانیا المقصود بجریمة 

275مواد ضارة  في المادة  إعطاءنص المشرع في قانون العقوبات على جریمة 

مواد ضارة  كل من سبب للغیر مرض أو عجز عن  إعطاءحیث اعتبر مرتكب جریمة 

الوفاة  إحداثمدا او بأیة طریقة كانت وبدون قصد ع إعطاءالعمل الشخصي وذلك بان 

1...مواد ضارة بالصحة 

الوفاة فنحن هنا بصدد إحداثمواد ضارة هو  إعطاءكان القصد من  إذا لأنه

مواد ضارة  فالاختلاف فالجریمتین یكمن في قصد  إعطاءجریمة التسمیم  بدلا من جریمة 

.الجاني

مواد ضارة للاصول أركان جریمة اعطاء:الفرع الثاني 

بالإضافة إلى تجریم ضرب وجرح العمد المرتكب ضد الاصول، سن المشرع 

الجزائري قوانین خاصة لتجریم فعل اعطاء مواد ضارة للاصول خاصة ان الجریمة من 

الجرائم الشنیعة التي یصعب الوقایة منها 

للأصولمواد ضارة  إعطاءأركان جریمة :الفرع الثاني

كن المادي  الر :  أولا

مواد ضارة لابد من توافر عناصر وتتمثل  إعطاءلقیام الركن المادي في جریمة 

 : في 

فعل الاعتداء .1

مواد ضارة بالصحة للمجني علیه لا  إعطاءیتمثل فعل الاعتداء لهذه الجریمة في 

المجني علیه حتى یتحقق فعل  إلىیعني ذلك ضرورة تسلیم المادة الضارة من الجاني 

، بل یكفي أن توضع المادة في متناول المجني علیه على نحو یؤدي إلى طاءالإع

من قانون العقوبات275المادة 1
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الاستعانة بشخص لتوصیله للمجني  أووحتى بدوائه  أكله أووصولها، كمزجها بشرابه 

 .لا أمعلیه سواء كان یعلم بهذه المادة 

كل نشاط للجاني تكون نتیجته وصول المادة الضارة  إلىتعبیر ینصرف  فالإعطاء

1.النفسیة أوسم المجني علیه كي تباشر تأثیرها الضار بسلامته البدنیة ج إلى

نتیجة الاعتداء.2

الذي یلحقه الابن بجسم احد أصوله، وهي النتیجة  الأذىتكمن نتیجة الاعتداء في 

.في سلامة جسمهمالأصولو المتمثلة في المساس بحق یجرمها القانونالتي

2بالحصول النتیجة إلاالجرائم المادیة لا تتم مواد ضارة من إعطاءتعتبر جریمة 

القانون لا یجرم فعل  أنعجز عن العمل الشخصي  بمعنى  أوالمتمثلة في المرض 

نتج عن ذلك مرض أو عجز عن العمل الشخصي وتقتضي  إذا إلامواد ضارة  إعطاء

ا ولا یشترط عجزه أوالمادة  ومرض الضحیة  إعطاءهذه النتیجة قیام الرابطة السببیة بین 

یكون فعلیا ومع ذلك تطبق   أنالقانون مدة معینة للعجز عن العمل أما المرض فیجب 

العنف العمد وفي هذه الجریمة لا یعاقب على الشروعأحكامفي الحالة الأخیرة 

ثانیا الركن المعنوي  

هو  أصولهاحد  إلىیتمثل هذا الركن في توفر قصد المتهم وعلمه بأن ما یقدمه 

دة ضارة ویستنتج هذا القصد من الظروف المتصلة بالوقائع ومن الطرق المتبعة في ما

اقتناع القاضي بان المتهم على  إلىتقدیم المواد الضارة ومن غیرها من القرائن التي تؤدي 

هو احد إنماالشخص الذي قدم له المواد الضارة  أنبینة تامة لما یقوم به ویعلم جیدا 

.3أصوله

، 2010فتوح عبد االله الشاذلي ، جرائم الاعتداء على الاشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 1

 136ص 
الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة ، اسحاق ابراهیم منصور ، شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص،2

73/71، ص1998الجزائر،  سنة 
150عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 3
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للأصولمواد ضارة  إعطاءالجزاءات المقررة للجریمة :  الثالفرع الث

من الجرائم الخطیرة حیث تختلف عقوبتها للأصولمواد ضارة  إعطاءجریمة  إن

اقترفها الأبناء ضد  إذا أمااقترفها ناس عادیون من غیر ذوي القربى ضد بعضهم  إذا

.فتكون العقوبة مشددةالآباء

الأصلیةالعقوبات : أولا 

275على تشدید العقاب، بالنسبة للجرائم المحددة في المادة 276ت المادة نص

.حیث تتغیر العقوبات تبعا لجسامة الفعل وما نتج عنه من ضرر

مرضا  أوعجزا لأصله سبب فرع خمس سنوات كل  إلىیعاقب بالحبس من سنتین .1

. اةالوف إحداثضارة بالصحة دون قصد أنهاأعطاه عمدا مواد یعلم  أنبعد 

عشر سنوات أحد الفروع الذي یسبب  إلىیعاقب بالسجن المؤقت من خمس .2

جاوز خمسة عشر یوما بسبب تمرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تلأصوله

.عمدا مواد ضارة بالصحة إعطاءه

لأصلهعشرین سنة أحد الفروع الذي یعطي  إلىیعاقب بالسجن المؤقت من عشر .3

عجز في استعمال  إلى أومرض یستحیل برؤه  إلى وأدتضارة أنهامواد یعلم 

.عضو أو عاهة مستدیمة

الوفاة دون  بأصلهیعاقب بالسجن المؤبد احد الفروع الذي نتج عن فعله الضار .4

.إحداثهاقصد 

.العقوبات التكمیلیة:ثانیا 

مكرر 09المادة إحداثهادون قصد للأصولمواد ضارة  إعطاءتطبق على جریمة 

من قانون العقوبات على تطبیق الفترة الأمنیة المنصوص مكرر 276دة ولقد جاء الما

مكرر على المحكوم علیه عند الإدانة من أجل الجرائم المنصوص 60علیها في المادة 

.وفقا للشروط التي سبق ذكرها 03و  02الفقرة  276علیها في المادة 



الفصل الثاني 

جرائم العنف المعنوي 

ضد الأصوللمادياو 
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قوانین بهدف حمایتها، نظرا لأهمیة الأسرة وسمو مكانتها فقد سن المشرع عدة

الأساسیة التي ترتكز علیها الأمم والمجتمعات، الحلقةوذلك تقدیما لهذه الرابطة كونها

الكیان الأسري ما هو منصوص علیه في قانون العقوبات الذي یكفل حمایةمثل

نوع خاص من هذه الجرائم بحیث ترتكب الجریمة في واقعنا الیومومع ذلك نرى .وسلامته

الذي یعتبر عنفا المحیط العائلي كجرائم اعتداء الأبناء على أموال أصولهموسط

دون التركیز على الجانب ,على المادیاتاقتصادیا ویكون سبب ذلك تربیة الأبناء

.تربطهم مصالح مادیةالأخلاقي فأصبحت

ع الجزائري العنف المعنوي الواقع على الأولیات الذي یؤثر بشكل المشر جرم  لقد  

كبیر على أفراد الأسرة حیث یسبب أضرار صحیة ونفسیة بالغة یهدد استقرارها، ویشترط 

لقیام هذه الجریمة أن  یتوفر عنصر الأبوة او الأمومة بین الفاعل والضحیة، والجد او 

العالیة في الأسرة ویحظوا بالاحترام والتقدیر الجدة، فهؤلاء یجب ان تكون لهم المكانة 

والتربیة، فالجنة هو رمز الاستقرار والأمان في البیت، أما الأم فهي رمز الحنان  فالأب

.تحت أقدام الأمهات، دون ان ننسى من فضل الجد والجدة

العنف المعنوي ضد الأصولجرائم :الأولالمبحث 

أنواع الضغوط النفسیة على الأصول إن العنف المعنوي هو استعمال شتى 

والحد من تفكیره، فهو للسیطرة على أفكاره أو تصرفاته الإجتماعیة أو مبادئه الإنسانیة

انتزاع المطالب بالقوة و إكراه الآخر على التنازل عنها أو الاعتراف بها بوسائط یتكبد 

من والطمأنینة في الشعور الذاتي بالأخسائر من جراء استعمالها، فهو یلحق ضررا

والكرامة والاعتبار والتوازن وهو لم یکن یمس حق الحیاة لدى الفرد أو الجماعة إلا أنه 

یصیب المعرض له في شي ما قد یكون مقدسا لدیه، حیث أصبح بعض الأبناء لا یولون 

أي اهتمام لوالدیهم وبلغت قسوة قلوبهم إلى إهمال الأب أو الأم حتى في حالة مرضهما، 

متناسین أنهما أفنوا حیاتهم علیهم، إلا أن الكثیر من الأبناء یتجاهلون كل م منهماوتذمره
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، لذا سنتطرق إلى جریمة 1هذه الأمور ولا یجدون حرجا في إلحاق الأذى النفسي بـوالدیهم

).المطلب الثاني(، وجریمة تهدید الأصول )المطلب الأول(سب وشتم الأصول 

الأصول جرائم سب وشتم:المطلب الأول 

لقد أوصى االله عز وجل عباده بأن لا یؤذوا والدیهم حتى بأدنى مراتب الأذى حیث 

"قال تعالى  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر :

تحمل فهذه الآیة.2"احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كریما

من المعاني الواضحة والجلیة حول سب الوالدین ووجوب التأدب معها بلطف العدید

الفرع (سنركز على تعریف جریمة سب وشتم الأصول .الكلام الذي یطمئن له قلبهما

)الفرع الثالث( هاجزاءاتو  )الفرع الثاني(وأركان الجریمة )الأول

تعریف جریمة سب وشتم الأصول:الفرع الأول 

صول لم یخصها المشرع الجزائري بقواعد قانونیة معینة ومحددة جریمة سب الأ

.وإنما طبق علیها القواعد العامة

فیقصد بالسب خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن یتضمن ذلك إسناد 

3.واقعة معینة إلیه

297أما جریمة السب في معناها القانوني فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

(عقوبات كما یلي من قانون ال یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیر أو :

.)فضحا لا ینطوي على إسناد واقعة

ویتضح أن جریمة السب تمثل اعتداء على شرف واعتبار الأشخاص ففي هذه 

الجریمة على القاضي أن یبحث أولا فیما إذا كانت العبارة تمس بالشرف والاعتبار، 

منى یونس بحري، نازك عبد الحلیم قطیشات، العنف الأسري، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، 1

.14، ص 2011
.23سورة الإسراء، الآیة 2
.114حمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص م3
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ي والسب غیر العلني، فاعتبر السب نز بین جریمتي السب العلفالمشرع الجزائري می

إلا أنه یمكن فهم 297العلني جنحة على الرغم من عدم النص علیه صراحة في المادة 

463/2ي صراحة في نص المادة نلند ذكره تتحقق جریمة السب غیر عذلك ضمنیاً، ع

.التي تتحدث عن المخالفات المتعلقة بالأشخاص

في معناه اللغوي الشتم سواء كان بإطلاق اللفظ الدال علیه أو الإیحاء كذلك السب 

الذي یدل علیه أما اصطلاحا فهو خدش شرف شخص واعتباره عبدا دون أن یتضمن 

.1ذلك للإسناد واقعة معینة إلیه

أركان جریمة سب وشتم الفروع للأصول :الفرع الثاني 

.)ثانیا(والركن المعنوي )أولا( يالركن الماد:تتكون هذه الجریمة من ركنین 

:الركن المادي : أولا

مشین إلى عیب أو لفظیتحقق الركن المادي لجریمة السب بإسناد صفة أو

.وذلك علانیة)الأصول(شخص محدد 

:فعل السب(النشاط الخادش للشرف والاعتبار .1 إن عبارة السب الأكثر عنفا هي )

ظراً لما تحویه من اعتداء وكلام بذيء، أي التعبیر تلك التي تتضمن التحقیر والقدح ن

المشین هو كل ما من شأنه الحط من قدر المجني علیه والنیل من شرفه أما القدح فهو 

.كل تعبیر قبیح یمس بشرف أو اعتبار المجني علیه

إن تقدیر عبارة السب یرجع إلى القاضي باعتماد على الظروف المكانیة والزمانیة 

لى أن العبارة قد تعد سبباً في مكان معین أو منطقة معینة، ولا تكون كذلك وذلك راجع إ

في مكان آخر ومنطقة أخرى ویستوي الأمر بالنسبة للزمان، فقد یكون الكلام الذي كان 

هذا ویجب أن تكون یعتبر بذیئا في وقت مضى قد أصبح مألوفا في الوقت الحاضر

ول تحقق جریمة السب كما یجب أن تحدد هذه عبارات السب والشتم محددة حتى یمكن الق

.العبارات في الحكم القاضي بالإدانة

.109سعد عبد العزیز، مرجع سابق ص 1
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لتحقق جریمة السب لابد أن یكون موجها إلى :تحدید الشخص المجني علیه .2

سواءا كانوا طبیعیین أو معنویین، ولا یشترط أن )الأصول(شخص أو أشخاص معینین 

ستطاعة الأفراد أو البعض منهم معرفة یكون التحدید دقیقا بل یمكن أن یكون في ا

1.الشخص المقصود من عبارات السب بسهولة

تتمثل میزة السب في التعابیر البذیئة التي یشمل علیها لا :الإسناد في السب .3

تتضمن واقعة معینة، إلا أن عدم تعیین الواقعة لا یعني أن السبب یمكن أن یكون في 

بوضوح لیه ذلك أن السبب كالقذف یجب أن یحددعبارات عامة دون تحدید المجني ع

2.الشخص الموجه إلیه وإلا كان ذلك حجة الإفلات من العقاب

صراحة أن یقترن فعل 297إن المشرع الجزائري لم یشترط في المادة :العلانیة .4

نجد أنه لا یعاقب على مخالفة 463/2السب بالعلانیة إلا أنه بالرجوع إلى هذه المادة 

ب إذا لم یقترن بالعلانیة، فالمشرع یشترط لقیام جنحة السب المنصوص علیها في الس

.3من قانون العقوبات الجزائري297المادة 

:الركن المعنوي :ثانیا 

یتخذ الركن المعنوي في جریمة السب صورة القصد الجنائي العام إذ لا یشترط 

ي جریمة السب في الجهر بالألفاظ توافر القصد الجنائي الخاص ویتمثل الركن المعنوي ف

.المشینة مع العلم أن تلك العبارات تلحق ضررا بالمجني علیه

إن جریمة السب هي جریمة عمدیة یتخذ ركنها المعنوي القصد الجنائي وهو قصد 

عام على عنصري العلم والإرادة فیتعین على المتهم یمعني الألفاظ التي صدرت عنه 

من خدش لشرف المجني علیه واعتباره بعلم المتهم بعلانیة إدراك ما یتضمنه المعني 

.131محمد صبحي نجم ، مرجع سابق، ص 1
.133سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص 2
.140سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص 3
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وإذاعة عبارات السب نشاطه وأن تتجه إرادته إلى النطق بعبارات السب أو تسجیلها كتابة

1.وإتاحة العلم بها لجمهور الناس

الأصولالجزاء المقرر لجریمة سب وشتم ꞉الفرع الثالث

꞉إن المشرع الجزائري تناول العقوبة في نقطتین

꞉عقوبات الجنحة.1

إن العقوبة في جریمة السب تختلف باختلاف صفة الشخص الموجه إلیه السب إذ 

10.000أشهر بغرامة من 3یعاقب على السب الموجه للأفراد بالحبس من شهر إلى 

.انون العقوبات الجزائريمن ق299ألف وقد نصت على هذا المادة  25.000آلاف إلى 

أما السب الموجه إلى شخص أو أشخاص منتمین إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة 

إلى  5.000أشهر، وبغرامة من 6أیام إلى 5أو دین معین یعاقب الجاني علیه من 

من مكرر 298ألف أو بإحدى هاتین العقوبتین، وقد نصت على هذا المادة 50.000

.ائريقانون العقوبات الجز 

)السب غیر العلني(꞉ عقوبة المخالفة.2

اذ یعاقب من قانون العقوبات الجزائريمن 463/2تنص على هذه العقوبة المادة 

دج ویجوز أن یعاقب أیضا  100إلى  30على مخالفة السب غیر العلني بغرامة من 

.2فزازأیام على الأكثر ویباح السب الغیر العلني في حالة الاست3بالحبس لمدة 

جریمة تهدید الأصول ꞉المطلب الثاني

تعد جریمة التهدید أحد الجرائم التعبیریة والتي تتكون من سلوك مادي ذات 

مضمون نفسي، بحیث یعمد الجاني اللجوء إلى هذه الطرق لمضمون نفسیة المجني علیه 

قد تتمثل لیصیب الأخیر بخلل ذهني یدفعه إلى الانصیاع لأوامر ورغبات الجاني، والتي

في رغبات مالیة أو جنسیة أو غیرها من المطامع التي یحاول الجاني التوصل إلیها من 

.96منى یونس بحري، مرجع سابق، ص 1
.قانون العقوبات، مرجع سابق2
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كذلك أركان جریمة )الفرع الأول(سوف نشیر إلى تعریف جریمة التهدید .1خلال جریمته

).الفرع الثالث(والعقوبات المقررة لها )الفرع الثاني(التهدید 

꞉تهدیدتعریف جریمة ال꞉الفرع الأول 

التهدید هو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرعب والخوف في قلب الشخص 

المهدد من ارتكاب الجاني لجریمة ضد النفس أو المال، أو إفشاء، أو نسبة أمور مخلة 

للشرف، وقد یحمله التهدید تحت تأثیر ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى من 

.صاحب التهدید طلب

ن البیان أن التهدید ینطوي على إحداث آثار خطیرة في نفوس الأفراد نظرا وغني ع

لما یوقعه في نفوسهم من خشیة وریبة واضطراب في حیاتهم یؤدي إلى تعطیلها وتوقفها 

لحین انتهاء تلك الفاجعة التي حلت بهم ونظرا لما یمثله فعل من خطورة على الأفراد فلقد 

تحت طائلة التجریم، حیث قرر معاقبة كل شخص یعمد قرر المشرع الجزائري أن یوضعه

.1إلى تهدید غیره أیا كانت صورة التهدید وأیا كان الغرض منه

꞉الأصولأركان جریمة تهدید:الفرع الثاني 

)ثانیا(ومعنوي )أولا( مادي꞉تقوم هذه الجریمة على ركنین

꞉الركن المادي꞉أولا

꞉ر ثلاث عناصرحتى یتحقق هذا الركن لابد من تواف

꞉التهدید.1

یتمثل الركن المادي في تهدید المجني علیه إذا لم ینصاع لأوامر الجاني، حیث 

بین المشرع أنه حتى تتحقق تلك الجریمة یجب أن یكون التهدید إما بالقتل أو السجن أو 

أي اعتداء آخر یعاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد وهذا ما یشیر إلى ضرورة أن 

.یكون التهدید بأمر على درجة عالیة من الجسامة

.1999ون العقوبات، اللقسم الخاص، منشأة المعارف، رمسیس بهنام، قان1
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꞉وسیلة التهدید.2

الركن المادي لتلك الجریمة یجب أن یكون التهدید قد تم بالوسائل التي أشر إلیها 

المشرع الجزائري والتي تتمثل في إما یكون التهدید قد تم بواسطة محرر وذلك سواء كان 

ي أم لا، وقد یكون التهدید قد تم بواسطة صورة هذا المحرر موقعا علیه من قبل الجان

ترسل إلى المجني علیه تحمل له رسالة ضمنیة بما قد یحدث له أو لأحد أفراد أسرته إذا 

لم ینصاع إلى أوامر المجني علیه، وذلك كأن تكون تلك الصورة بها طفل أو شخص 

تنفیذ أوامر مقتول أو أي إیماء آخر یدل على ما قد یحدث للمجني علیه إذا رفض

.الجاني

وكذلك قد یتم التهدید بواسطة رموز ترسل إلى المدني علیه تدل على معنى معین 

.یرید الجاني أن یوصله إلى المجني علیه

إلى المجني علیه لیشیر له خنجروذلك كأن یقوم الجاني بإرسال رمز سكین أو 

الجزائري في تحدید وسائل ولم یرغب المشرع.بأنه سوف یقتله إذا لم ینصاع إلى أمره

التهدید تحدیدا حصریا حتى لا یضیق من نطاق تطبیقها، لذلك عمد المشرع استخدام 

لتشیر إلى كافة الوسائل التي یمكن أن یهدد بها المجني علیه، "أو أي شعارات"عبارة

وذلك كأن یقوم الجاني بإرسال طلقت سلاح إلى المجني علیه أو غیرها من الإشعارات 

.تي تتلقى في قلبه الرعب والتي تحمله على تنفیذ أوامر الجانيال

꞉ الطلب. 3

حتى یكتمل الركن المادي یجب أن یصحب التهدید طلب، سواء في إلزام المجني 

علیه بإیداع مبلغ من النقود في مكان معین یحدده الجاني أو أي شرط آخر یطلبه 

من شأنها أن تقیم تلك الجریمة ومن ثم الجاني، حیث أن المشرع لم یحدد الطلبات التي

فان طلب الجاني أي أمر من المجني علیه تحت وطأة التهدید بالصورة التي بیناها توقعه 

تحت طائلة العقاب، ولا یهم أن یكون الطلب أمر مشروع أو غیر مشروع بعد ذلك، حیث 
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ام الضحیة على تقوم الجریمة بطلب منه أن یعین احد الأشخاص في وظیفة معینة أو إرغ

.1الزواج من الجاني أو غیرها من الطلبات التي لا تقع تحت طائلة العقاب

꞉الركن المعنوي꞉ثانیا

تعد هذه الجریمة من الجرائم العمدیة والتي یتطلب لقیامها تحقق عنصر القصد 

في ضرورة انصراف إرادة الفاعل إلى إرسال عبارات التهدید الكتابیةالمتمثلالجنائي، و 

كانت أو الرمزیة أو بأي وسیلة من الوسائل التي بیناها سابقا، فضلا على الانصراف 

أرادت الجاني إلى إلقاء الرعب لدى المجني لیحمله على تنفیذ مطالبه؛ فإذا توفر القصد 

الجنائي لدى المدني علیه بتلك الصورة فلن یكون هناك عبرة للبحث عن الباعث الذي 

ذلك الفعل، حیث أن الجریمة تتحقق ولو كان الباعث وراء دفع الجاني إلى ارتكاب

.2ارتكابها مشروعا

العقوبات المقررة لجریمة التهدید꞉الفرع الثالث

꞉على النحو التاليبشأن العقوباتقانون العقوبات الجزائريوردت نصوص 

 284المادة꞉ كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على

مما یعاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع ،الأشخاص

علیه أو غیر موقع علیه أو بصورة أو رموز أو أي إشعارات یعاقب بالحبس من 

إذا كان التهدید مصحوبا ،دج5000إلى  500سنوات وبغرامة 10سنتین إلى 

ویجوز ،ي شرط آخربأمر بإیداع مبلغا من النقود في مكان معین أو بتنفیذ أ

علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات 14الواردة في مادة 

.على الأكثر

.353، ص 1978، منشأة المعارف، )القسم الخاص(حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون العقوبات 1
.فسهنحسن صادق المرصفاوي، مرجع 2
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 285المادة꞉ إذا لم یكن التهدید مصحوبا بأي أمر أو شرط یعاقب الجاني

دج ویجوز الحكم  2500إلى  500وبغرامة من سنوات 3بالحبس من سنة إلى 

.علیه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر

 286المادة꞉ إذا كان التهدید مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فیعاقب الجاني

دج، ویجوز  1500إلى  500بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین والغرامة من 

.الإقامة من سنة على الأقل خمسة سنوات على الأكثرالحكم علیه بالمنع من 

 287المادة꞉ كل من هدد بالاعتداء أو العنف غیر منصوص علیه في مادة

یعاقب  286إلى  284وذلك بإحدى الطرق المنصوص علیها في المواد من 284

دج إذا كان  1000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

.بأمر أو شرطالتهدید مصحوبا

ضد الأصولالاقتصاديجرائم العنف :المبحث الثاني

دون علمها، أو أموالهاعلى  الاستیلاءهو ذلك العنف الذي یوجه إلى الضحیة و 

الاتفاق علیها عدم كذلك حرمانها من المیراث، أومنعها من العمل وعدم إعطائها نقودها،

.رغم الحكم بوجوبه

تصدر عن أحد الفروع ضد الأصول عندماقتصاديالاوترتكب جریمة العنف 

1.أحد أصولهم بإضرارا 

المطلب (السرقةجریمة وهماخطیرتینوفي هذا المبحث سوف نركز على جریمتین 

)المطلب الثاني(النفقة عدم تسدیدجریمة و  )الأول

التفكك الأسري صالح خلیل الصقور، دور التشریعات والمنظمات الاجتماعیة العمومیة والتطوعیة في الحد من ظاهرة1

.62، ص 2012ورعایة ضحایاه، أمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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جریمة السرقة:المطلب الأول 

ضد الأصل أو أحد تكبها الفرعتعتبر جریمة السرقة آفة خطیرة في المجتمع، یر 

وجه وخاصة منها النفسیة، وتتم عن طریق أخذ المال دوناجتماعیةأصوله بسبب دوافع 

وفقا للظروف إلى وقعت فیها على حق، التي یقوم وصفها القانوني على عدة معاییر

،1وصفه الجاني وكذا الوسائل التي استعملت لتنفیذ هذه الجریمةحسب المكان والزمان

الفرع (جریمة السرقة نتوقف عند تعریفسوف .رغم أنه لا یتابع على تلك الجریمة

).الفرع الثالث( لهاوالعقوبات المقررة )الفرع الثاني(وأركانها ,)الأول

:السرقةالفرع الأول تعریف جریمة 

)ثالثا(قانوناو ) ثانیا(وشرعا )أولا( تطرق في هذا الفرع إلى تعریف السرقة لغةنسوف 

السرقة لغة: أولا 

سرق منه الشي یسرق سرقا، والسرقة، كما یقال :هي أخذ المال خفیة، یقال 

استرقه بمعنى سرقه والسارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرر فأخذ مالا لغیره، فان 

فإن مع ما في یده وهو غاصب ومنتهب أخذه من ظاهر فهو مختلس ومتسلب ومحترس

2.ء في حفاء وحیلةالشيفالسرقة هي أخذ

:السرقة شرعا :ثانیا 

أخذ مكلف ناطق بصیر صاحب أید وأرجل صحیحتین عشرة دراهم أو مقدارها  هي  

صحیحة ما لا بشارع إلى الفساد من المال مقصودة، ظاهرة الإخراج من صاحب ید

.بلا شبهةالمحمول للغیر من حرز

.604ابن منظور أبو الفضل جمال الدین، مرجع سابق، ص 1
.58،ص 1971البستان بطرس، دائرة المعارف، دار المعرفة بیروت، 2
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حرزه لقصد واحد أخرجه منهي أخذ مكلف حرما لا محترما لغیره بلغ نصابا 

1.خفیة لا شبهة فیه

من حرز مثله لا ملك هي أخذ المكلف الملتزم مغصوبا مبلغ مقداره نصابا اختیار

2.له فیه ولا شبهة على وجه الاستفاد

:السرقة قانونا :ثالثا

هي اختلاس شيء منقول مملوك للغیر بدون جاء في القانون الوضعي أن السرقة

الشخص شيء لنفسه امتلاكه وتعرف السرقة في القانون الروماني بأنها أخذرضاه بنیة

في قانون العقوبات الذي یعرف جریمة بغیر حق، أما في القانون الجزائري وتحدیدا

علیه كل من إختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا وهذا ما نصتالسرقة على أنها

3.من هذا القانون350المادة 

وانتزاعه أو نقله أو إخراجه والقضاء على أن السرقة تعني أخذ المالأجمع الفقهاء

.أو من له سلطة علیه دون رضاهمن حیازة مالكه أو حائزه

كما یشترط أن یكون وإذا رضي المجني علیه باغتیال ماله فلا تقوم جریمة السرقة

كره لانعدام الإرادة إرادته أما بالنسبة للظفر والمالرضا صادرا عن إدراك المجني علیه

الإدراك كما هو لا یحول دون قیام حریمة السرقة، وبالنسبة لانعدامفان الأمرلدیهما،

.الصغیر والمجنون كذلك لا یمنع من قیام جریمة السرقةالحال عند

فالسرقة تتمیز عن غیرها من الجرائم الأخرى المشابهة لها كالنصب وخیانة الأمانة 

مال الغیر على ئم واقعة على المال إلا أنها ترمی جمیعها إلى استیلاء وإن كانت كلها جرا

على وجه غیر مشروع ولكن لكل منها ممیزات خاصة فمثلا السرقة لا تقام إلا بأخذ 

.الشيء على إرادة المجني

سنة النشر؟55ة، صدار المعرف) د ط ( الحنفي سیف الدین، البحر الرائق على شرح كنز الدقائق، 1
سنة النشر؟.324البهوتي منصور ادریس، الروض المربع، مطابع الریاض، ص 2
، 1961أبو بكر عبد المهن، قانون العقوبات وجرائم الاعتداء على الأشخاص والمال، دار النهضة العربیة ، القاهرة، 3

 .271ص 
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أركان جریمة السرقة:الفرع الثاني 

.مادي ومعنويتقوم جریمة السرقة حسب ما حدده الفقهاء في القانون على ركن 

:الركن المادي : أولا 

یتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي الفعل، النتیجة والعلاقة السببیة التي 

تربط بینها، والفعل في الركن المادي للسرقة هو الاختلاس ویقصد به الاستیلاء على 

ة وهي انتقال الحیازة الكاملة بدون رضا المالك أو الحائر السابق أما النتیجة الإجرامی

السیادة الكاملة والاستیلاء علیها من طرف الفاعل، وهكذا یجتمع في فعل الاختلاس 

السلوك والنتیجة والعلاقة السببیة بینهما وبهذا یتزاوج العنصران داخل علاقة سببیة إذ لا 

.تنفصل النتیجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة

:بیان فعل الاختلاس .1

را لعدم وجود تعریف في التشریعات الجنائیة فقد سلك الفقه ثلاث مناهج في نظ

تحدید هذا المفهوم والذي ظهرت العدید من النظریات لشرحه وتوضیحه، فإختلاس المال 

كونه (لهذه الجریمة في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي یقوم علیه البنیان القانوني

ي إلى سیطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور علیه النشاط الغیر مشروع الذي یؤد

النظریة وهما ، فالفقه قد بذل مجهودات كبیرة وهذا بظهور نظریتان )بمظهر المالك

  )ب(والنظریة الحدیثة أو المنهج القانوني )أ(التقلیدیة

على ممتلكات الغیر عرف أصحابها الاختلاس بأنه الاستیلاء:النظریة التقلیدیة . أ

سوء نیة، ویری جانب من الفقه بأن هذا المدلول یسوده الغموض لكونه یؤدي إلى الخلط ب

بین السرقة والنصب وخیانة الأمانة، للتمیز بینهم یمكن القول أن الجاني في جریمة 

ففي جریمة السرقة لا یسلم المال النصب یحتال على المجني علیه فیسلمه برضاه،

ینتزعه ویأخذه وینقله من حیازة المجني علیه إلى حیازتهالمسروق من المجني علیه وإنما

بالغصب، وبالرغم مما سبق فإن تحدید الاختلاس وفقاً لمفهوم هذه النظریة قد أظهر 

نتائج خطیرة، وعلى سبیل المثال إذا كان الجاني في تسلم المال من  إلىقصورا وأدى 

ل عن السرقة لأن الجاني وفقا المجني علیه لمجرد رؤیته فاستولى علیه، فإنه لا یسأ
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للنظریة التقلیدیة لم یتنزع المال من صاحبه كما هو الحال حین یقوم البائع بتسلیم 

المشتري المال لمن یرغب بشرائه كي یطلع علیه قبل الشراء، فیغتنم الفرصة ویهرب 

ل بفكرة بالمال ففعله لم یعد سرقة، وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظریة إلى القو 

.1السلیم الاضطراري

إلى تفسیر الاختلاس أتجه الأستاذ جارسون:النظریة الحدیثة أو المنهج القانوني . ب

الحیازة في القانون المدني، والتي تعرف على وفقا لمدلول قانوني معتمدا على أساس فكرة

یه أو الشخص السیطرة الفعلیة على شيء یجوز التعامل فأنها وضع ماري یسیطر فیه

كما أن الشيء،الواقعة إلى تحول للشخص القدرة أو السلطة المادیة علىفي الحالة 

:الحائز الشرعي وهي ثلاثة الاختلاس هو سلب الحیازة على الرغم من إرادة المالك أو

 المالك علیه وهي السیطرة الفعلیة على الشيء ومباشرة سلطات :الحیازة الكاملة

قوم على عنصرین الأول مادي یشمل مجموعة الأفعال المادیة مع نیة الاستئثار وت

التي یباشرها مالك الشيء، والثاني معنوي وهو نیة الظهور على الشي بمظهر 

.المالك

 تكون لمن یجوز الشيء بمقتضی سند قانوني، یخوله الجانب :الحیازة الناقصة

مثل المستأجر أو المادي في الحیازة فقط دون أن یكون له القصد في الامتلاك 

.المودع لدیه

 وهي الحالة التي یكون فیها الشيء موجود بین یدي شخص دون :الید العارضة

.2أن تكون لدیه حیازة كاملة أو ناقصة

في نقل یرى بعض الفقهاء أن المنهج القانوني الذي تزعمه جارسون المتمثل

على الحیازة تترتب و اعتداءالحیازة المدنیة إلى المحال الجنائي واعتبار الاختلاس ه

العملیة عند التطبیق، على أساس أن الاختلاس اعتداء على علیه بعض النتائج غیر

مصلحة محمیة واحدة وهي الحیازة والدلیل على ذلك أن المشرع الجزائري قد اعتبر 

كانت واقعا من مالكها سرقة وهذاوقضائیا أو إداریا ولواختلاس الأشیاء المحجوز علیها

.83، 78بارش سلیمان، مرجع سابق ص 1
.78نفس المرجع، ص 2
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من قانون العقوبات الجزائري، وعلیه لا یمكن القول بأن المشرع توجه 364وفقا للمادة 

الحیازة متوقفة على إلى حمایة الحیازة لأن السارق في هذه الحالة هو الحائز لها وأن

"عارض وهو الحجز ووفقا لجارسون  1".السرقة لا تقع من مالك الشيء:

كون أن الحیازة قد (الرأي والدفع غیر سلیم یرى الأستاذ سلیمان بارش بأن هذا

القضائي أو أمر إداري، وهو ما نزعت من صاحبها الأصلي وأنها توقفت نتیجة الحكم

یجعل من حیازة مالك الشيء المحجور علیه لصالح الجهة الآمرة بتوقیع الحجر وأنه 

.2)یعتبر معتدیا على الحیازة وفقا للمدلول الجنائي لها

:تلاس في جریمة السرقة محل الاخ.2

من  1الفقرة  350یقصد به الشيء الذي یقع علیه الاختلاس طبقا لنص المادة 

:قانون العقوبات الجزائري، ولتوافر عنصر محل السرقة یجب توافر شروط وهي 

یقع الاختلاس إلا على الأشیاء لا: أن یكون محل الاختلاس شیئا جامدا . أ

نقله حیث یعتبر المنقول كل شيء یمكن:قول أن یكون محل الاختلاس مال من. ب

السارق لا بوضعه من مكان إلى آخر والعبرة في تحید المنقول هي المال في ید

جریمة السرقة بدایته ولكن یمكن القائم علیه، فالمنزل عقار بطبیعته لا تقع علیه

.أن تقع السرقة على أبوابه وتوافده لأنه بعد إنتزاعها تعتبر منقولا

أن یكون المال أو الشيء المسروق مملوكا للغیر، سواء أكان هذا الشخص یجب. ت

3.طبیعیا أو معنویا

:الركن المعنوي :ثانیا 

القصد تعتبر السرقة من الجرائم العمدیة التي یتخذ فیها الركن المحتوي صورة

ة في جریمة السرق العلم والإرادة: الجنائي، كما هو معلوم یتكون من عنصرین هما 

.25أحسن وسقیعة ، مرجع سابق، ص 1
78بارش سلیمان، مرجع سابق ص 2
ط،  منشورات المكتبة العصریة، .عبد الخاف النواوي ، جرائم السرقة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، د3

.35بیروت، ص 
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الجاني بأنه یستولي على منقول مملوك یتضمن العلم بعناصر الجریمة، أي یجب أن یعلم

إرادته إلى فعل الأخذ أو الاختلاس، أي الاستیلاء عل الحیازة الغیر دون رضاه وأن تتجه

:والقصد الجنائي ینقسم إلى قسمین الكاملة

:القصد العام .1

القصد العام في جریمة السرقة ختلاس لتحققالعلم لا تكفى إرادة مرتكب فعل الا

بأركان الجریمة، فیكون عالما بأنه یقوم بفعل الاختلاس، وإنما یجب أن یحیط علم الجاني

أي إخراج الشيء من حیازة وإدخاله في حیازة أخرى دون رضا المجني علیه، وبأن فعله 

.یقع على مال منقول مملوك للغیر

عل الاختلاس علم الجاني أنه یقوم بف -أ

أي یجب أن ینصرف علم الجاني إلى أنه یقوم بفعل الاختلاس، بمعنى الإستیلاء 

.على الحیازة

علم الجاني بأن فعله یقع على منقول مملوك للغیر. ب

غیر بعد أن یعلم الجاني أنه استولى على منقول مملوك للغیر، فإذا كان یعتقد

للغیر له أو أنه عتقد الجاني أن المنقول مملوكذلك انتقى لدیه القصد الجنائي، فإذا ا

.1مباح ومتروك فلا یتوافر العلم ولا یقوم القصد الجنائي

 :الإرادة . ج

إرادة الجاني إلى إخراج لا یتحقق القصد العام في جریمة السرقة إلا إذا اتجهت

كانت ممیزة وكانت إرادته معتبرة بأنالشيء من حیازة المجني علیه وإدخاله في حیازته

شخص على القیام بفعل الاختلاس إكراها معنویا تتخلف لدیه ومدركة ومختارة، فإذا أكره

.ارتكاب الاختلاس، فینتفي القصد العام في الجریمة إرادة

.201حسین مریجة، مرجع سابق ، ص 1
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:القصد الخاص .2

لا یكفي لتوافر القصد الجنائي في جریمة السرقة توافر عناصر القصر العام

الشيء المختلس، وافر لدى المتهم نیة خاصة وهي نیة تملكوحدها، وإنما یجب أن تت

فمن یأخذ شيء من مالكه دون وهذه في النیة الخاصة الواجب توافرها في جریمة السرقة

إلى تملك ذلك الشيء، وتترتب على ذلك أنه إذا رضاه لا یعد سارقا مادامت نیته لم تتجه

حیازة ناقصة تخلف القصد الخاص الشيء حیازة الشيءاقتصرت نیة الفاعل على مجرد

.1ولا تقوم جریمة السرقة

الركن المفترض:ثالثا

لقیام جریمة السرقة ضد الأصول وجب توافر علاقة القرابة بین الجاني والمجني 

العلاقة الشرعیة بین السارق ومالك شيء المسروق لكي علیه وبعبارة أخرى یجب تحقق

لا عقوبة على ت تطبیقا سلیما، والتي تنص على أنهمن قانون العقوبا368تطبق المادة 

.السرقة التي یرتكبها الفرع إضرارا بالأصل

قرابة مباشرة بین المتهم حتى یتحقق هذا النوع من السرقة وجب إثبات وجود علاقة

عنصر هو نفسه إبن أو حفید للمسروق له لأنه إذا تخلفوالضحیة، كأن یكون السارق

368م والضحیة أو بین السارق والمسروق له فلا مجال لتطبیق المادة القرابة بین المته

معاقبته وفقا لما من قانون العقوبات ولا مجال أیضا لإعفاء المتهم من العقاب بل یجب

یتحقق في أفعاله من الشروط الوارد ذكرها في قانون العقوبات أي تطبق علیه القواعد 

.2العامة لجریمة السرقة

المرتكبة ضد الأصولالجزاء المقرر لجریمة السرقة : ثالفرع الثال

إضافة إلى الأركان الثلاثة الجریمة لا تقوم جریمة السرقة بین الأصول والفروع إلا 

لا یجوز اتخاذ إجراءات (قانون العقوبات 368بناءا على شكوى حسب نص المادة 

.525بات القسم الخاص، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص هلالي عبد االله أحمد فرح، قانون العقو 1
.121أمال هزیل، مرجع سابق، ص 2
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الحواشي والأصهار إلى غایة المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب و 

الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى من الشخص المضرور، وإن التنازل عن الشكوى 

).یضع حدا للمتابعة

تعفي من جرائم السرقات الواقعة من الأصول قانون العقوباتمن 368إن المادة 

ى منحها حق الضحیة في هذه الحالة علضد الفروع أو الفروع ضد الأصول، واقتصر

حق إقامة دعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر أو باسترداد المسروقات، وتقتضي 

.368باعفائه من العقاب تطبیقا لنص المادة 

جریمة عدم تسدید النفقة:المطلب الثاني 

قانون الإجراءات الجزائیة77إن حق الأصل في النفقة منصوص علیه في المادة 

القدرة والاحتیاج ودرجة وع، والفروع على الأصول حسبنفقة الأصول على الفر فیجب

1.القرابة في الإرث

الجزائري لتؤكد على وجوب الإنفاق بینقانون العقوبات331وجاءت المادة 

عن القیام بهذا الواجب الأقارب بل أكثر من ذلك حیث رتبت عقوبات في حق من یمتنع

د النفقة عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین دون عذر مقبول، حیث نصت أن من یمنع عن تسدی

المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى عنا تقدیم

زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن ذلك یشكل جریمة یعاقب علیها القانون إذا قامت جمیع 

في الفرع الثاني، انهاأركسنتطرق إلى تعریف الجریمة في الفرع الأول، وكذا أركانها

.والجزاءات المقررة لها في الفرع الثالث

تعریف جریمة عدم تسدید النفقة :الفرع الأول

اعتبر المشرع الأسرة هي الخلیة الأساسیة المجتمع تتكون من أشخاص تجمع 

علیه مجموعة من الحقوق والالتزامات بینهم صلة القرابة والزوجیة، وأن أي زواج یترتب

جریمة الإخلال بهذه الالتزامات إلى الإضرار بكیان الأسرة ویشكلعادلة بحیث یؤديالم

.السالف الذكر11-84القانون رقم 1
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تسدید نفقة اعتداء على نظامها یستوجب العقاب، ومن بین هذه الجرائم نجد جریمة عدم

.مقررة قضاء

النفقة من الأفعال المجرمة من قبل المشرع الجزائري یعتبر الامتناع عن تسدید

جراء هذا الفعل حیث یعاقب كل من امتنع عمدا عن قد یلحق بالأسرةنظرا للضرر الذي

كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء

.1بالرغم من صور حکم ضده یلزمه بدفع النفقة لهمزوجه وأصوله وفروعه

مستمرة، بمعنى أن الجریمة الو  تابعةلاجرائم الالنفقة من تسدیدوجرائم الامتناع عن

2.النفقة المقررة للقضاءقائمة إلى غایة الوفاء بمقدار

أركان جریمة عدم تسدید النفقة:الفرع الثاني

على ركنین أحدهما مادي تقوم جریمة عدم تسدید النفقة الواقعة بین الأقارب

.والآخر معنوي

:الركن المادي : أولا 

:التالیةدي لجریمة عدم تسدید النفقة إذا اجتمعت العناصر ینشأ الركن الما

:ضرورة وجود حكم قضائي قابل للتنفیذ .1

قد تم تبلیغها إلى یتمثل في وجود حكم صادر عن هیئة قضائیة وطنیة، وأن یكون

والإجراءات، وأن یكون الحكم قد حاز المحكوم علیه وفق ما یتطلبه القانون من الشروط

ولم یعد قابلا لأي طریق من طرق الطعن العادیة أو غیر شيء المقضي فیه،على قوة ال

.العادیة ، أي أنه أصبح حكما نهائیا

وقد یكون الحكم عبارة عن قرار قضائي صادر عن جهة القضاء المستعجل أو 

وهو ما أكدت المحكمة العلیا  م.إ. ف 40متضمنا لصیغة النفاذ المعجل  حسب المادة 

.163أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ، ص 1
.30عبد المالك حندي، مرجع سابق، ص 2
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ج هو الحكم جزائیا بالحبس . ع.ق 338نص المادة نه إذا كان مؤدىفي قرارها أ

والغرامة على كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن دفع النفقة المحكوم بها 

الجزائیة بهذا الجرم أن یكون المحكوم علیه قد لصالح من حكم بها ، فانه یشترط للمتابعة

خطأ في بالنفقة ، وأن القضاء بخلاف ذلك یعدالقاضيللقانون بالحكمتم تبلیغه وفقا

.1تطبیق القانون

أن یكون موضوع الحكم بالنفقة متعلقا بأمر أفراد الأسرة.2

إلى الزوجة أو أي أن یكون الحكم المنطوق به قد اشتمل على نفقة واجب دفعها

لا تتعلق وینتهي هذا الشرط إذا كانت المبالغ المحكوم بهاإلى أحد الأصول أو الفروع

المتهم ولا یتعلق بحق في النفقة من الأصول والفروع المباشرین المتصلین بإعالة أسرة

مثلا مقابل دین النسب، فبإنتقاء هذا العنصر ینتفي معه وصف الجریمة كأن یكونبعمود

.قدیم في ذمة المظلوم علیه أو غیر ذلك

أو أجرته وما یعتبر من وتضم النفقة كل ما هو متعلق بالغذاء، العلاج، السكن 

من قانون الإجراءات 78الضروریات في العرف والعادة، وما نصت علیه أحكام المادة 

.2الجزائیة 

:أن یكون الامتناع قد تجاوز مدة الشهرین .3

مرور أكثر من تسدید النفقة أن تكون مدة الامتناع هيیشترط لقیام جریمة عدم

لشهرین من یوم الامتناع الصریح أو الضمني، ولا بد شهرین كاملین ، ویبدأ حساب مدة ا

من إثبات الامتناع بموجب محضر الامتناع ویتم تحریره من قبل المحضر القضائي 

بعد تبلیغ المحكوم علیه وتسلیمه نسخة من الحكم، ویقوم هذا المكلف بالتنفیذ، وذلك

ین متتالیین ، بعد إعطائه شهر أداء وتسدید النفقة لأكثر منالأخیر بالامتناع العمدي عن

إن الامتناع خلال هذه المدة یشكل أحد .بعد تبلیغه بالحكمیوما للتنفیذ الطوعي20مهلة 

.176، ص 150محمد  صبحي، مرجع سابق ص 1
.180ه، صالمرجع  نفس2



ضد الأصوللمادياجرائم العنف المعنوي و :الفصل الثاني 

65

من 338عن تسدید النفقة المنصوص علیها في المادة عناصر قیام جریمة الامتناع

1.قانون العقوبات الجزائري

:الركن المعنـوي :ثانیا 

نفقة من الجرائم العمدیة تقتضي توفر القصد الجنائي تعتبر جریمة عدم تسدید ال

الواردة في المادة »إمتنع عمداكل من«المتمثل في العلم والإرادة وهو ما یفهم من عبارة 

وعلیه یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الامتناع عن .من قانون العقوبات الجزائري331

جب النفاذ، أي الامتناع عمدا عن أداء تسدید النفقة الواجبة علیه بموجب حكم قضائي وا

.النفقة مدة أكثر من شهرین

غیر أن عدم الالتزام بما قضي به أن یكون الحكم القاضي بالنفقة قد بلغ إلى 

المعنى تبلیغا صحیحا على أن یتم التبلیغ حسب الشروط المنصوص علیها في قانون 

.2الإجراءات المدنیة والإداریة

من قانون  فقرة أولى 331هذه الجریمة طبقا للمادة ویفترض سوء النیة في 

العقوبات الجزائري فبمجرد توافر عدم التسدید یعتبر قرینة قانونیة على توافر عنصر العمد 

ولكنها قرینة بسیطة قابل لإثبات العكس من طرف المتهم، ولا یعتبر عذرا مقبولا إعسار 

كسل أو السكر لتبریر عدم تسدید النفقة السلوك أو الالمدین الناتج عن الاعتیاد عن سوء

ما 59472ملف رقم 1990/01/23المقررة، وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر 

:یلي 

على سوء السلوك أو الكسل من المقرر قانونا أن الإعسار الناتج عن الاعتیاد"

لطاعن على القرار أو السكـر لا یعتبر عذرا مقبولا لعدم تسدید النفقة، ومن ثم فإن نعي ا

بالخطأ في تطبیق القانون غیر سدید، لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة 

تطبیقا سلیما لما لاحظوا أن من قانون العقوبات331الموضوع طبقوا مقتضى المادة 

.162سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1
، جامعة 7، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "أثر الأمومة على قانون العقوبات الجزائري"عبد الحلیم بن مشري، 2

.406، ص 2010بسكرة، 
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المتهم دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة في المادة المذكورة، واعترافه 

ه وعدم تسدیده لافتقاره وعدم القدرة على الوفاء بالتزامه نتیجة ظروفه الإجتماعیة بمماطلت

.1"الصعبة مما استوجب رفض الطعن

توفر كل هذه ولهذا یمكن القول أنه إذا استطاع قاضي الحكم أن یتحقق من

بعقوبة وفقا للأوضاع المقررة في العناصر مجتمعة فإن له أن یدین المتهم ویقضى

ون، أما إذا تبین له من خلال مرافعات المتهم ومن خلال دفاع محامیه أن كل أو القان

ببراءة المتهم المدعى هذه العناصر والشروط غیر متوفرة، فان له أن یحكم ویقضىبعض

الصادر في 198211العلیا رقم علیه، وفي هذا الصدد صدر قرار المحكمة

:ة تقتضي الشروط التالیة تسدید النفقأن جنحة عدممفاده23/11/1982

وجود سند قضائي بأداء نفقة معینة للزوجة أو لأحد الأصول أو الفروع

أن یكون السند القضائي قابلا للتنفیذ

مباشرة القیام بإجراءات التنفیذ

أن یتمتع المحكوم علیه من الدفع لمدة شهرین

.2م وفقا للقانونوتتطلب المتابعة الجزائیة أن یكون المحكوم علیه قد بلغ بالحك

الجزاء في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة:الفرع الثالث 

المساواة إن العقوبة تتمیز بمبدأ الشرعیة لمنع التعسف في تسلیط العقوبات، كذلك

.بین كافة الأشخاص المرتكبین الجریمة الواحدة فتطبق علیهم نفس العقوبة

مجلة القضائیة، ، ال59472، ملف رقم 23/01/1990المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القرار الصادر في 1

.230، ص 1992، 3العدد 
.325، ص 1989، المجلة القضائیة، 23/11/1982الصادر في 198211المحكمة العلیا، قرار رقم 2
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العقوبات الأصلیة: أولا 

6یعاقب بالحبس من "یلي على ماالجزائريقانون العقوبات 331تنص المادة 

دج كل من امتنع  300.000إلى  50.000وبغرامة مالیة من سنوات3أشهر إلى 

...."عن تقدیم المبالغ المقررة لإعالة أسرتهینشهر ال جاوزتلمدة ت، و عمدا

عن تسدید تناعمن هنا یتضح أن العقوبات الأصلیة المقررة قانونا في جریمة الام

النفقة تنقسم إلى عقوبات سالبة للحریة، یتم من خلالها حرمان المحكوم علیه من حقه في 

سنوات، إضافة إلى عقوبات مالیة على شكل3أشهر إلى 6من الحریة ذلك بالحبس

هذا النوع من دج، وما یمیز 300.000دج إلى  50.000غرامات تتراوح ما بین 

1.بالنسبة القاضيوجوبیةالعقوبات أنها

ثانیا العقوبات التكمیلیة

قانونا من المشرع الجزائري نص على مجموعة من العقوبات التكمیلیة المقررة

.مرتكبي مختلف الجرائم

332المادة بالنسبة العقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة

الحكم علاوة على ذلك، على كل من ویحوز:من قانون العقوبات الجزائري التي تنص 

بالحرمان من  331و 330قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 

سنوات على 5من هذا القانون من سنة على الأقل إلى 14الحقوق الواردة في المادة 

".الأكثر

:یلي نجدها تنص على مامن قانون العقوبات الجزائري14بالرجوع لنص المادة 

یجوز للمحكمة على قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون تحظر 

9على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوظیفیة المذكورة في المادة 

.سنوات5وذلك لمدة تزید عن 1مكرر 

، )تأصیلیة، تحلیلیة مقارنةدراسة(عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة 1

 .420ص  2022نان، منشورات الجلي الحقوقیة ، لب
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"تنص على مایلي 1مكرر 9بالرجوع للمادة  یتمثل الحرمان من ممارسة:

:طنیة والمدنیة والعائلیة الحقوق الو 

 العزل والإقصاء من جمیع الوظائف، والمناصب العمومیة التي لها علاقة

.بالجریمة

عدم الأهلیة أن یكون وصیا أو قیما.

 عدم الأهلیة لأن یكون مساعداً محلفا، خبیرا أو شاهد على أي عقد أمام القضاء

.إلا على سبیل الاستدلال

و بعضهاسقوط حقوق الولایة كلها أ...«

من قانون العقوبات 332ما یمیز هذا النوع من العقوبات المقررة في نص المادة 

بها أو الامتناع عن أنها جوازیة بالنسبة للقاضي یجوز له تقدیر ضرورة الحكمالجزائري

1.ذلك

:عقوبة الشریك :ثالثا

ل التي قام متى قام الاشتراك في الجریمة تصح معاقبة الشریك على كافة الأفعا

من قانون العقوبات الجزائري التي سوت بین الفاعل  42و  41بها، هذا وفقا لنص المادة 

:الأصلي والشریك حیث تنص على ما یلي 

یعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على "

أو الولایة أو التحایل ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة 

.2"أو التدلیس الإجرامي

:من قانون العقوبات الجزائري  تنص على ما یلي 44بالرجوع لنص المادة 

..."یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة"

.419عبد الرحمان خلفي الدراجي ، مرجع سابق ص 1
، منشأة المعارف، مصر، )الأحكام العامة لقانون العقوبات(عبد الحمید الشواربي، التعلیق على قانون العقوبات 2

.26، ص 2003
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لا وجود لمانع یمنع من تطبیق أحكام الاشتراك على جریمة الامتناع عن تسدید 

فقة إلا أنه یصعب تصور الاشتراك في هذه الجریمة فلا وجود لـوسائل تحضیریة الن

.1تسهیلیة یقوم بها الشریك لصالح الفاعل الأصلي

.193سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1
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جرائم العنف ضد الأصول تتزاید بشكل ملحوظ مؤخرا وهي تلك الأفعال أو 

رر بهم ضال إلحاق، من شأنها الاعتداءات التي یرتكبها الأبناء ضد أولیائه أو أجداده

وتعتبر من أبشع الظواهر الموجودة في المجتمع، .سواءا كان هذا الضرر مادیا أو معنویا

فقد انتشرت كثیرا في كل الأطیاف والفئات، فالعنف مرفوض بشتى أنواعه، أخلاقیا، 

.اجتماعیا، واقتصادیا

ب، بحیث تسقط كل فالتعنیف یعكس علاقة مریضة ما بین الطرفین كالابن والأ

مبادئ العیش الكریم والحقوق والواجبات، والترابط بین الأسرة حیث ینتشر الحقد والكراهیة 

.والأخلاق السیئة

الفروع ضد بجرائم بالرغم من إتخاذ المشرع الجزائري لسیاسة جنائیة خاصة 

فعال الأصول من خلال النصوص الردعیة التي كان الغرض منها حمایة الأصل من الأ

لیست كافیة لردع هذا النوع من السیاسة الماسة بسلامته الجسدیة والمعنویة، إلا أن هذه 

الجرائم والدلیل على ذلك تفاقم هذه الجرائم بنسبة كبیرة، وهذا ما یثبت عدم نجاعة هذه 

.العقوبات، وعدم تحقیقها للغایة المرجوة منها لذا ننتظر تشریع قواعد أخرى أكثر حدة

، كما تجدر الإشارة إلى إن عالمجتمكله من أجل الحفاظ على إستقرار  وهذا  

الإسلام فرض القصاص للحد من هذه التصرفات غیر مسؤولة، والماسة بكرامة الأصول 

من أجل المحافظة على مجتمع سلیم، وأسرة بناءة، كذلك الدین الإسلامي یبین أن كل 

.طت الشریعة الإسلامیةإنسان مسؤول على ما ارتكبه من جرائم فقد أحا
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الحقوقمنوالفروع بمجموعةالأصولبین العلاقة الجزائريالقانونوحصن

من جرائم الفروعالأصولحمایةلو  بینهما، العلاقة توطیدخلالها تتممنالتيوالواجبات

.عنهعما زادبشدةتعاقبأنها على دلالة فهذه ونهت عنهالتأففریعةشال حرمت فقد

:التالیةالتوصیاتبعض إلى نشیرسبقمالالخومن

الجرائم متابعة على أجهزة تحرصإنشاءتتضمنقانونیةونصوص قواعد وضع.1

.الجزائريالمجتمع في التي تفشتالأصولعلى  الواقعة

وإرجاعبالأصولالاعتناءبوجوب التوعیةالحدیثة الإعلام وسائل على یجب.2

.والأسرةمعالمجتداخلالاجتماعیةمكانتهم

 أن إلا الفروع ضد الأصولیرتكبهاللجرائم التيالمقررةالعقوبةتشدیدوجوب.3

 في بكثرةمتواجدة زالت لا الأصولعندفجرائم العنفكافیةغیرالحالیةالعقوبات

.المحاكم

جرائممنوالحدالإنساني المنحرفالسلوكلتغییر كاف وحده غیرالقانون كذلك.4

منوغیرهابنفسهاالأسرةتهتملابد أن لذا ،الأصولضدالمرتكبةالعنف

سویة تربیةوتربیته الفرد بتنشئة وذلك الجرائم هذه منعبالاجتماعیةالمؤسسات

وتزویدهم بالمعارفالجرائم العنفبخطورة الأفراد توعیة إلى بالإضافة،ومتوازنة

كلبعیدا عن يایجاببشكلالمعرفيتطویر مخزونهم إلى تؤديالتياللازمة

العنفمظاهر
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العنفنبذ على تؤكدالتيأفراد الأسرةوترسیخها فيالدین الإسلاميمبادئتثبیت.5

.المدنيالمجتمعوجمعیاتوالمدارسمن المساجددور كل وهو

وضع نص خاص بالعنف الاقتصادي المتمثل في شكل من أشكال الإكراه أو .6

اردهم المالیة وهذا على نحو شبیه التخویف للتصرف في ممتلكات الأصول ومو 

  الخ... مكرر المتعلق بالعنف الاقتصادي ضد الزوجة330بنص المادة 



قائمة المصادر و المراجع

المصادر 

القرآن الكریم 

:مراجع باللغة العربیة :أولاً 

الكتب .1

عة و النشر و ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، الجزء الاول،  دار الفكر للطبا

.1979التوزیع،  

 ، 2003ابن منظور ، لسان العرب  ، دار المعارف ، مصر
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:ملخص

لقد لجأنا إلى موضوع العنف ضد الأصول في القانون الجزائري حیث نجد أن هذه الجرائم 

شرت بشكل سریع وهذا ما یؤدي إلى تشتیت الأسرة وتهدید استقرار المجتمع، فأشرنا إلى بعض إنت

محاولة تسلیط الضوء على العقوبات  إلىالجرائم التي یرتكبها الفروع ضد الأصول وأركانها بالإضافة 

.المقررة لها ومدى نجاعتها في القضاء علیها

أحد أصوله مهما علو، وتنقسم حسب القانون فجریمة العنف ضد الأصول یرتكبها الفرع ضد

:الجزائري إلى قسمین

جرائم ماسة بشخص أصول وتمثل في جریمة القتل، وجریمة الضرب والجرح العمد،إضافة إلى 

الثاني فهي الجرائم الماسة بأموال الأصول، من سرقة وعدم لجریمة إعطاء مواد ضارة أما الفص

الاعتبار شرط صلة القرابة بین الأصول والفروع، وهذا ما یمیز مع أخذ الأخذ بعین.تسدید النفقة

.جرائم العنف ضد الأصول عن غیرها من جرائم العنف ضد الأشخاص

.العنف، الأصول الجرائم، الضرب و الجرح العمدي، السرقة، النفقة:الكلمات الدالة

Résumé :

Nous nous sommes penchés sur le thème de la violence à l’égard du patrimoine

dans le droit algérien, où nous constatons que ces crimes se sont répandus rapidement, ce

qui provoque la colère de la famille et menace la stabilité de la société, et nous avons

évoqué certains crimes commis par les branches contre les patrimoines et leurs

propriétaires, ainsi que la tentative de mettre en lumière les sanctions qu’elles ont imposées

et leur succès dans leur élimination.

Le crime de violence à l'égard du patrimoine est commis par un membre de la

famille contre l'un de ses membres, indépendamment de l'origine, et est divisé selon le

droit algérien en deux parties :

Les crimes graves à l'égard d'une personne constituent le crime d'assassinat, le

crime de frappe et de blessure cardiaque, outre le crime de fournir des substances nocives,

la deuxième catégorie concerne les crimes graves liés à l'argent, le vol et le non-paiement

de pension. tout en tenant compte de l'exigence de proximité entre les biens et les actifs, ce

qui distingue les crimes de violence à l'encontre des biens d'autres crimes violents à

l’encontre de personnes.


